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نشكر االله الواحد القهار العزيز الغفار الذي يكون الليل على النهار لذكر لذوي القلوب 
الصالحات على  والأبصار والصلاة والسلام على سيدنا المختار، فالحمد الله حمدا تتم به

  .توفيقه وإمدادنا بالعون وتسير سبيل أداء هذا العمل المتواضع

الذي قبل إشراف على المذكرة، والذي " زوبيري سفيان"نتقدم بالشكر والعرفان إلى أستاذ 
  .لم يبخل علينا بنصائحه وإرشاداته المتواصلة وشرفنا بتأطيره

قريب وبعيد، وهذه الكلمات شكر تتم كما أشكر كل من ساعدنا في إنجاز هذا العمل من 
عن امتناننا إلى كل من كان لنا سندا في هذا العمل ولو بكلمة طيبة، كما نشكر الأعضاء 

   .الذين أشرفوا على تربصنا
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

  

أهدي هذا العمل المتواضع إلى من وصى الرحمان ببرهان وللإحسان إليهما إلى أمي وأبي أسأل 
باية أسأل االله أن  الشخصان اللذان أفنى عمرهما في تربيتي إلى رابح و االله أن يحفظهما إلى

  .يجعل الجنة مأواهما

  زوجي  و عائلته و ابنتي مسيلياإلى 

  .وإلى إخوتي وأخواتي كهينة، مسينيسا ، ديلية، كوسيلة وأمال

  :ص بالذكروإلى جميع الأهل والأصدقاء وأخ

  .يلتي في هذا العمل راضيةصديقي وزم

  .هؤلاء أهدي ثمرة هذا العمل المتواضعوإلى 
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الغالية أطال االله في " أمي"المشاعر والحنان إلى  عيني ودفئ  وجداني  إلى من وهبنيإلى نور 
  .عمرها

الغالي حفظه االله ورزقه دوام الصحة " أبي"إلى من علمنا الصبر والكفاح في هذه الحياة إلى  
  .والعافية

  .آسيةالدين، صونية، نسيم، مالك،  عز: وأخواتي إخوتيإلى 

  والأقارب الأهلكل  إلى

  .إلى كل الأصدقاء والزملاء

 .إلى كل أساتذتي خلال مشوار دراستي

 من تقاسمت معها الحلو والمر في انجاز هذا العمل زميلتي وصديقتي صونية إلى

 .كل من أعرفه أهدي هذا العمل المتواضع، وأرجو أن يعود بالخير والمنفعة على الجميع إلى
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إذ عرف  الماضية اهتماما كبير بموضوع الحكم الراشد،  لقد عرف العالم خلال السنوات
إستعمالا واسعا من طرف الباحثين و الدول وكذا المنظمات الدولية و ذلك كسبيل لمواجهة و 
معالجة المشاكل والأزمات التي يمر بها المجتمع الدولي في كافة المجالات سواءا السياسية أو 
إقتصادية أو الإجتماعية، ومن بينها إنتشار ظاهرة الفساد التي تطورت مع التطور العلمي و 
التكنولوجي، وسوء الحكم و عدم فعالية الأساليب التقليدية في مواجهة هذه الظاهرة التي تأدي 

 إلى تخلف الدول و عرقلة التنمية و إنتشار البيروقراطية و اللامساواة و تفشي ظاهرةبدورها 
الإجرام،وهي المشاكل التي يواجهها العالم و خاصة دول العالم الثالث ، من بينها الجزائر التي 
تعتبر من الدول التي تعاني إنتشار واسعا لهذه الظاهرة في كل قطاعات الدولة، و هذا ما دفع 

رة الفتاكة بالدول و المنظمات الدولية و الإقليمية إلى السعي نحو التعاون للقضاء على هذه الظاه
و و مواجهة التحديات و المشاكل التي ترهق و تضعف الدول و المجتمعات في كافة المجالات، 

حقوق و حريات الأفراد و الموطنين في العالم و ذلك بالإعتماد على مبادئ  كذا محاولة صيانة
لمواجهة  و معالم الحكم الراشد الواردة في توصيات المنظمات الدولية، إذ تعتبر الحل الأمثل

المشاكل التي تواجه الدول سواء على مستوى الداخلي أو الدولي، و عل هذا الأساس تم عقد 
الكثير من الإتفاقيات و البروتكولات الدولية و الإقليمية لإرساء معالم الحكم الراشد و مكافحة  

اد، وكذا كجهود منظمة الأمم المتحدة و المنظمة الإتحاد الإفريقي و النيب ظاهرة الفساد 
النقدية كالبنك الدولي و صندوق النقد الدولي،بالإضافة إلى منظمة الشفافية المؤسسات المالية 

  .إلخ ....الدولية و منظمة العربية لمكافحة الفساد

وقد يترتب على ذلك تحول إرساء الحكم الراشد و مكافحة الفساد هاجس وطني و 
  . كم و إرتفاع أو تدني مستوى الفساد في الدولة، وذلك لوجود علاقة وطيدة بين الح)1(إقليمي

و تعتبر الجزائر من بين الدول التي قامت على غرار نظيرتها  من الدول بمحاولة تجسيد 
مبادئ و معالم الحكم الراشد و الذي كان غائبا تماما في الحقبة التي تلي فترة الإستعمار 

                                                             
، 2، العددمجلة البحوث و المراسلات الإنسانية،"من منظور القانوني"العربية و الدولية لمكافحة الفساد هندة غزيوي، -  1

  .70، ص2016، سكيكدة، 1995أوت20جامعة 
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،و بقي الأمر على حاله إلى غاية الثمانينات أين بدأت معالم الحكم الراشد في بزوغ ، الفرنسي 
كما قامت بإحداث اليات قانونية لمحاولة التصدي لظاهرة الفساد إذ قامت بهذا الصدد بالمصادقة 

و تبني عدة إسترتيجيات ، كما قامت الجزائر بالتعاون على عدة إتفاقيات دولية في هذا المجال 
ع عدة دول و منظمات دولية،وقد أصدرت العديد من القوانين و كذا إنشاء مؤسسات م

المال العام و ترشيد الإنفاق العام، و كذا مؤسسات خاصة بمكافحة متخصصة للحفاظ على 
الفساد و كذلك لتجسيد الحكم الصالح و الجيد و لتفعيل مكافحة الفساد و تجسيد مبادئ الحكم 

ومن بينها المفتشية العامة للمالية التي  بإنشاء هيئات لحماية مالية الدولة، الصالح قامت الدولة 
، مهمتها الرقابة اللاحقة للمال العام باللإضافة إلى مجلس المحاسبة الذي أنشأ 1980ت في أنشأ

إلى  1980بدوره لمراقبة البعدية على المال العام و الذي عرف تطورات مستمرة منذ نشأته في 
ا الحاضر، ولضمان نجاعه أكثر لمكافحة الفساد واقعيا و قامت بإنشاء هيئات غاية وقتن

متخصصة في هذا المجال و ذلك بإحداث الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد  لكي تعمل على تنفيذ 
هيئة أخرى وهي الديوان المركزي لقمع الفساد و المكلفة بالبحث الإستراتيجية الوطنية تم إنشاء 

لجرائم و معاينتها في إطار مكافحة الفساد، كما قامت أيضا بإستحداث خلية و التحري عن ا
معالجة الإستعلام المالي إلى جانب الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد و الديوان المركزي و التي 
تعتبر جزء حيوي في تفعيل مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و التي أنشأت بموجب 

  .)2(2004، أما عن تنصيب الفعلي فقد تم سنة 127-02المرسوم التنفيذي 

  :بدراسة هذا الموضوع إرتأينا إلى طرح الإشكالية التالية

 ؟الراشد في سبيل إرساء الحكم مكافحة الفسادل فعالية الآليات المؤسساتية ما مدى  -

خطوة نحو  :للموضوع الإطار المؤسساتي لمكافحة الفساد في الجزائر اختيارناوسبب   -
 :عديدة منها لاعتباراتإرساء الحكم الراشد كان 

                                                             
و تنظيمها و  ، يتضمنإنشاء خلية معالجة الإستعلام المالي2002أفريل  7، مؤرخ في 127-02مرسوم تنفيذي رقم  -  2

، المعدل بموجب المرسوم 2008سبتمبر  6مؤرخ في ال، 275-08المرسوم التنفيذي رقم بموجب  المعدلعملها، 
  .  2013أفريل 15، مؤرخ في 157-13التنفيذي 
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الأهمية العلمية والعملية للموضوع باعتباره من المواضيع ذات أولوية ويعتبر من  -
 .على المستويين الدولي والمحلي اهتماماأبرز القضايا التي لاقت 

 .التي تواجهها معرفة الهيئات التي تقوم بمكافحة الفساد ودراسة فيه عملها والصعوبات -

 .محاولة تقضي حقيقة الفساد ومستوى الحكم الراشد في الجزائر -

 .معاناة المواطنين من البيروقراطية والمحسوبية وغياب مبدأ النزاهة والشفافية -

على المنهجي الوصفي والتحليلي في توضيح الإطار النظري لمصطلحي  اعتمدناوقد 
  .حة الفسادالفساد والحكم الراشد وكذا الهيئات مكاف

واتبعنا أيضا المنهج النقدي وذلك لإيجاد الثغرات التي تعاني منها مؤسسات مكافحة 
 .الفساد
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قات الحكم الراشد حيث أصبح العالم بأسره يعاني هذه الظاهرة الفساد أحد أكبر معي يعتبر
من  كان ، لذلكوضعفها في كافة المجالات الدول انهيارإلى  تؤديشرة والمتطورة والتي تالمن

 التيو د من طرف الدول والمنظمات الدوليةالضروري تبني الحكم الراشد كوسيلة لمكافحة الفسا
  .الحكم الراشدادئ جهودها لتجسيد مب إرساءحاولت 

ها من الدول بمحاولة تجسيد مبادئ الحكم الراشد اتكما قامت الجزائر على غرار نظير
، وعلى ضوء هذا  آنذاكالدولة  شهدتها خاصة بعد فترة الإصلاحات التيومكافحة الفساد 
دراسة الحكم الراشد في ضوء سياسات مكافحة  طرق إلى إعطاء لمحة حولالفصل سوف نت

و استقبال التجارب العالمية في مكافحة الفساد في المنظومة القانونية  ،)ث الأولالمبح(الفساد
  ).المبحث الثاني(استعراض التجربة الجزائرية في : للجزائر
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  المبحث الأول

  كافحة الفساددراسة الحكم الراشد في ضوء سياسات م إعطاء لمحة حول

دولة بعد إستفحال ظاهرة الفساد سعت الجزائر إلى تبني الحكم الذي يهدف إلى ترسيخ 
لحات تؤدي إلى قيام حكم مفادها الشفافية والمساءلة وحكم القانون فكل هذه المصط ةديمقراطي

  .صالح 

أما في  مفهوم الحكم الراشد،إلى ) المطلب الأول(فمن خلال هذا المبحث سوف نتطرق في 
  .المفاهمية والتكاملية بين الحكم الراشد وسياسات مكافحة الفسادعن الرابطة  )المطلب الثاني(

  المطلب الأول

  مفهوم الحكم الراشد

 ،)الفرع الأول(سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى تبيان أسباب ظهور الحكم الراشد في 
  .)الفرع الثاني(وأبعاد ومعالم الحكم الراشد في ) الفرع الثاني( وتعريف الحكم الراشد في

  الفرع الأول

  ظهور الحكم الراشد

أخرى، حيث يطلق على الحكم باللغة استخدام مصطلح الحكم الراشد من دولة إلى تختلف 
للحكومة، ثم  ي القرن الثالث عشر في فرنسا كمرادف، فقد ظهر ف)gouvernance( الفرنسية

يعود إلى  صلهر، إلا أن أيالتسي في نطاق الواسع عن تكاليف 1978ة مصطلح قانوني سن
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ر باللغة اللاتينية تحت ثم م ) Kubernân(اليونان فهي، الأولى التي استعملت هذا المصطلح 
  .)gurbernare ()4(مصطلح 

فنجد  ،ب لغتهاالعالم وكل دولة قامت بالترجمة حس أنحاءكما توسع هذا المصطلح في 
 من القرن العشرين كأحد المفاهيم الأساسية لعمل الشركات خيرفي الربع الأ تراانجلي

في  عالمية من جهة و كثر إنتشارها من جهة أخرى، مما ساهموالمنظمات، وسبب تطورات ال
إلا أن هذا ،)5(و الذي أستخدم في نهاية الثمانينات من قبل المؤسسات الدولية بلورة هذا المفهوم

جوهان "و" جيمس ماش"ين رف الأستاذياسية من طي ميدان العلوم السف استخدم المصطلح 
في الولايات المتحدة  1989، والذي نشر في "إعادة اكتشاف الهيئات"عنوان  تحت" أولسن

توازن الجديدة طبقا ل إستراتيجيةالأمريكية وتبادلا من خلاله عن كيفية تحديث المنظمات وتكييف 
 ضافة إلى استخدام الحكم الراشد منبالإم ،رشادة الحكالرابطة بوى الحاصل في تلك الفترة والق

تعني معرفة الحق لذاته بإظهار الحكم " الحكمانية أو الحكم"طرف الدول العربية تحت تسمية 
  .)6( الراشد في شكله المعاصر

  دوافع من بينها  5دوافع ظهور الحكم الراشد هناك ومن أبرز 

 دافع السياسيال -1

 

 

                                                             
مذكرة لنيل شهادة ماجستر، تخصص اقتصاد تطبيقي  عيشوش رياض، مجدي نوري، بن البار سعد، الحكم الراشد، -  4

  .04، ص 2008وتسيير المنظمات، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
مؤسسات الدولية في ترشيد الحكم المحلي، مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستير في العلوم الخلاف وليد، دور  -5

الدولية، تخصص الديمقراطية والرشادة، كلية الحقوق، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، السياسية والعلاقات 
  .20، ص 2010جامعة منتوري، قسنطينة، 

، مجلة المفكربن عبد العزيز خيرة، دور الحكم الراشد في مكافحة الفساد الإداري وتحقيق متطلبات الترشيد الإداري، -6
  .318س، ص . السياسية والعلاقات الدولية، جامعة الحاج لخضر، باتنة، د العدد الثامن، قسم العلوم
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السياسي التي تعاني معظم الدول العالم الثالث من شدة وطأة الصراعات  عدم إستقرار
الداخلية ، و هذا ما أدى إلى نمو البيروقراطية و الإدارة العامة و سيادة نمط الدولة الأمنية التي 

  .)7(تتبع سياسة الإحتواء القمعي

 دافع الإداريال -2

فاعل رئيسي  ت فكرية وثقافية، ومنر في أدوار الدولة وما أنتج عنه تحولاالتغيير الكبي 
ووضع الخطط و متابعة  في صنع السياسات العامة وممثل المجتمع المدني في تقرير السياسات

تنفيذ المشروعات و إداراتها و توزيع الدخل و تقديم الخدمات إلى مجرد شريك من بين شركاء 
متعددين في إدارة شؤون الدولة ز المجتمع ممثلين في القطاع الخاص و شركات متعددة 

فرض الرقابة الجنسيات و المجتمع المدني، هؤلاء الشركاء الذين أصبحوا يدعون إلى المزيد من 
  .)8(في وضع السياسات الإنمائية للدولةو الشفافة و المساءلة و يساهمون 

 دافع الاقتصاديال -3

، وهذا ما أدى التي واجهت الدولة وعجزها على تلبية احتياجات الموطنينالأزمة المالية 
و ولوجي نحالعمليات التنمية والانتقال الايدي راك القطاع الخاص والمجتمع فيضرورة اش

ظاهرة الفساد نتيجة لغياب آليات  تفاع المديونية الخارجية وإنتشاروالار ية الاقتصادية،يبيرالالل
  .)9(أمور الدولةتسيير  في المحاسبة والمساءلة

                                                             
 –عرباوي مصعب، واقع الحكم الراشد في الدول العربية، دراسة تحليلية في المؤشرات السياسية و الإقتصادية  -7

تخصص الأنظمة السياسية المقارن و الحكومة، كلية  ، مذكرة لنيل شهادة الماستر،)2000/2014(دراسة حالة الجزائر
  .15-14،ص ص2015الحقوق و العلوم السياسية،جامعة بسكرة، 

ورشاني شهيناز، الحكم الراشد ومتطلبات إصلاح الإدارة المحلية في الجزائر، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في  -8
  .11، ص 2015لية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، العلوم السياسية، تخصص سياسة عامة وإدارة محلية، ك

حملاوي عبد الحق، الآليات السياسية لتحقيق التمنية الاقتصادية في الدول العربية من منظور الحكم الراشد                 -9
لسياسية والعلاقات ، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات نيل شهادة الماستر في العلوم ا2007-1999تجربة الجزائر  –



المبدأ في ضوء إرساء مأسسة مكافحة تأصيل الإطار المفاهيمي للحكم الراشد    الفصل الأول
 الفساد

 

7 
 

 دافع الماليال -4

وبشكل خاص  السرعة التي تخطو بها عملية العولمة وتمويل التدفقات العمالية والتجارية،
من تغيرات في الاقتصاديات الدولية، عن طريق توطين الشركات  تهالخدمات المالية وما أفرز

  .)10(و التعاملات من جهة أخرىة وفتح الأسواق العالمية وضمان نمعلى الصعيد الدولي في جه

 دافع الاجتماعيال -5

وتفشى  البطالة التي ترهق كاهل المجتمعات النامية، وأزمةية ضعف مستوى التنمية البشر
  .)11(ويسنخاصة في الوسط المية وظاهرة الأ

  الفرع الثاني

  تعريف الحكم الراشد

دد المنظمات التي تطرقت إليها فسوف نقوم بالتعريف كم الراشد بتعريف الحالقد تعددت تع
والتعريف القانوني الذي وضعه المشرع  )أولا(الحكم الراشد حسب المنظمات الدولية الحكومة 

  ).ثانيا(الجزائري 

  تعريف الحكم الراشد على مستوى المنظمات الدولية: أولا

 تعريف البنك الدولي للحكم الراشد -1

لحكم الراشد على أنه أسلوب ممارسة القوة في إدارة الموارد عرف البنك الدولي ا
  .)12(الاقتصادية والاجتماعية لهدف التنمية

                                                                                                                                                                                              

، 2013الدولية، تخصص السياسة العامة والإدارة المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
  .27ص 

  .12ورشاني شھیناز، مرجع سابق، ص  -10
  .28حملاوي عبد الحق، مرجع سابق، ص  -11
  .25خلاف وليد، مرجع سابق، ص  -12
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 ائي تعريف برنامج الأمم المتحدة الانم -2

الحكم الراشد على أنه ممارسة السلطات الاقتصادية  برنامج الأمم المتحدة الانمائي عرف
ؤسسات شؤون المجتمع على كافة مستوياته، أي أنه يتكون من الآليات والعمليات والملوالإدارية 

ويمارسون حقوقهم القانونية، ويؤدون واجباتهم  شكل مصالحهم،التي من خلالها نستطيع أن ن
  .)13(وحل خلافاتهم

 لحكم الراشدلتعريف صندوق النقد الدولي  -3

عرف صندوق النقد الدولي الحكم الراشد على أنه الطريقة التي بواسطتها تسير السلطة 
في منظمة ما لخدمة التنمية وذلك باستخدام طرف فعالة الموارد الاقتصادية والاجتماعية ل

  .)14(أكبر المنافع وتحقيقالتسيير بأقل التكاليف 

 تعريف لجنة الحكم العالمي -4

الطرق والأساليب  من عرفت لجنة الحكم العالمي للحكم الراشد على أنه مجموعة
المشتركة بين الدول والمواطنين والخواص من أجل تسيير شؤونهم المشتركة بطريقة مستمرة 

 فق أو المختلف عليها من أجل الصالحعلى أساس من التعاون والتوفيق بين المصالح المت
  .)15(العام

 محاولة هيئة الأمم المتحدة في طرح تعريف الحكم الراشد -5

                                                             
  .319مرجع سابق، ص بن عبد العزيز خيرة، -13
، رسالة مقدمة ضمن -حالة الجزائر–سايح بوزيد، دور الحكم الراشد في تحقيق التنمية المستدامة بالدول العربية  -14

متطلبات نيل شهادة دكتوراه علوم في العلوم الاقتصادية، تخصص اقتصاد التنمية، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التسيير 
  .123، ص 2013عة أبي بكر بلقايد، تلمسان، والعلوم التجارية، جام

إبرادشة فريد، الحكم الراشد في الجزائر في ظل الحزب الواحد والتعددية الحزبية، رسالة مقدمة شهادة دكتوراه  -15
، علوم في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فرع التنظيم السياسي والإداري، كلية العلوم السياسية والعلاقات الدولية

  .30، ص 2014جوان 3جامعة الجزائر
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من قبل  الراشد لا يمكن فرضهالحكم  إلى أن" نانكوفي ع"مين العام السابق تطرق الأ
ز ، وإنما هو إنجاة، ولا يمكن خلقه بين عشية وضحاهاالسلطات الوطنية أو المنظمات الدولي

سياستها والسلطة بالتنبأ دارة الواضحة التي يمكن الإة القانون وونتيجة في حد ذاتها، وبدون دول
وهو ما يتطلب . كما يؤكد على إعداد البيئة المناسبةن تحقيق الحكم الراشد، الشرعية لا يمك

، إضافة إلى الاندماج الكامل والمستمر لكافة المواطنين )المواطنين(قناعة ومشاركة المحكومين 
  .)16(في مستقبل أوطانهم

ومن جهة أخرى يعتبر أن الحكم الراشد وسيلة ناجحة لتحقيق الشفافية في تسيير الشؤون 
كما  وجه الخصوص، العامة، وذلك لتحقيق محاربة الرشوة التي تعاني منها دول الجنوب على

  .)17(حسب الأمين العام يساهم في زيادة القدرة والفعالية في الإدارة العمومية أن هذا المفهوم،

  التعريف القانوني: ثانيا

المتضمن القانون التوجيهي  06-06ورد مصطلح الحكم الراشد في القانون رقم 
هو : فه على أنه، في الفصل الأول المتعلق بالمبادئ العامة في مادته الثانية، حيث عر)18(ةينللمد

المواطن وتعمل للمصلحة العامة في إطار  نشغالاتبا تمةتكون الإدارة مه الحكم الذي بموجبه
ة، قانون، وذلك في إطار تسيير المدينمن نفس ال 11في المادة   نص عليه، كذلك )19("الشفافية

  :عن ترقية الحكم الراشد في مجال تسيير المدن والذي يكون عن طريق حيث نص

  الأساليب الحديثةو الوسائل  باستعمالتسيير العقلاني التطوير أنماط. 

                                                             
  .20بن نعوم عبد اللطيف، مرجع سابق، ص  -16
امنصوران سهيلة، الفساد الاقتصادي وإشكالية الحكم الراشد وعلاقتهما بالنمو الاقتصادي، دراسة اقتصادية تحليلية  -17

تصادي، كلية العلوم الاقتصادية لحالة الجزائر، مذكرة تخرج ضمن متطلبات نيل شهادة الماجستر، فرع التحليل الاق
  .103، ص 2006وعلوم التسيير، جامعة الجزائر، 

، صادر بتاريخ 15ر، عدد .، يتضمن القانون التوجيهي للمدينة، ج2006فبراير  20مؤرخ في  06-06قانون رقم  -18
  .2006مارس  12

  .، مرجع نفسه06- 06من القانون رقم  2المادة  -19



المبدأ في ضوء إرساء مأسسة مكافحة تأصيل الإطار المفاهيمي للحكم الراشد    الفصل الأول
 الفساد

 

10 
 

 توفير وتدعيم الخدمات العمومية باستعمال الوسائل الحديثة. 

 20(توفير وتدعيم الخدمات العمومية وتحسين نوعيتها(. 

  الفرع الثالث

  أبعاد ومعالم الحكم الراشد

من أجل الوصول إلى نظام يتميز الحكم الراشد بمجموعة من أبعاد ومعالم وذلك 
لال هذا الفرع سوف أين يتوفر فيه الشفافية والنزاهة، ومن خ ةالبيروقراطيبعيدا عن  ديمقراطي

  ).ثانيا'(ومعالمه  )أولا(أبعاد الحكم الراشد  نتطرق إلى 

  أولا أبعاد الحكم الراشد

من بينها البعد السياسي والبعد هناك أبعاد الحكم الراشد التي تتميز في مختلف الميادين 
  :والتقنيبعد القانوني الالاقتصادي والاجتماعي و

 البعد السياسي -1

إذ كلاهما  ,السلطة السياسية وشرعية تمثيلها يتعلق البعد السياسي للحكم الراشد بطبيعة
كون رشادة من دون يعربان عن الصلة الصحيحة بين الحاكم والمحكوم، فلا يتصور أن ت

  .)21(قوم على أساس الشرعية والتمثيلمنظومة سياسية ت

 البعد الاقتصادي والاجتماعي -2

من الجانبين  ةعن الدول بنية المجتمع المدني ومدى حيويته واستقلاليته يتعلق بطبيعة
مع الاقتصاديات الخارجية  طن وعلاقتهاالاقتصادي والاجتماعي وقدرته على التأثير في المو

  .)22(والدول الأخرى
                                                             

  .، مرجع السابق06-06رقم من القانون  11المادة  -20
  .33-32بن نعوم عبد اللطيف، مرجع سابق، ص ص  -21
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 البعد القانوني -3

هذا البعد من خلال تجسيد الحكم الراشد وأن تكون جميع تصرفات الهيئات الحاكمة  يتحقق
من حقوق الإنسان  انطلاقامشروعة ومطابقة للقانون، وتطبيق القانون على الجميع دون استثناء 

  .)23(بشكل أساسي

 البعد التقني -4

  .)24(يتعلق هذا البعد بعمل الإدارة وكفاءاتها وفعاليتها

  معالم الحكم الراشد الواردة في توصيات المؤسسات الدولية :ثانيا

  :لحكم الراشد، ومن بين المعالم التي أرستها المؤسسات الدولية نذكرهناك عدة معالم ل

 مكافحة الفساد -1

خاصة، أهداف ومكاسب شخصية و لتحقيق س على مدى استعداد السلطة العامةويقي
  ويدخل

وأصحاب المصالح الشخصية على  النخبةإلى استحواذ  افةإضأعمال الفساد، ضمن هذا المؤشر  
  .)25(رات الدوليةقد

 الشفافية -2

                                                                                                                                                                                              
  .28عرباوي مصعب، مرجع سابق، ص  -22
  .33-32ورشاني شھیناز، مرجع سابق، ص  -23
، 1عدد المجلة الجزائرية للعلوم القانونية الاقتصادية والسياسية، ، "المجتمع المدني والحكم الراشد" حمودة ليلى، -24

  .82، ص 2011، 1الجزائرجامعة 
وعراب عبد المجيد، حماية وترقية حقوق الإنسان في إطار الحكم الراشد، مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم  -25

  .18، ص 2015القانونية، تخصص القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق والعلوم السياسية، البويرة، 



المبدأ في ضوء إرساء مأسسة مكافحة تأصيل الإطار المفاهيمي للحكم الراشد    الفصل الأول
 الفساد

 

12 
 

ترمز الشفافية إلى حق المواطن في التعرف على المعلومات الضرورية، إذ يجب على 
ية وتسهل على المواطن نالحكومة والمؤسسات الاقتصادية العامة بنشر المعلومات بطريقة عل

من أجل  ،)26(دوالرقابة والمحاسبة ومحاربة الفسامن أجل توسيع المشاركة  عليها وذلك الإطلاع
  .)27(كم والمحكوماترسيخ الثقة المتبادلة بين الح

 :المساءلة -3

ة أو مؤسسات المجتمع ي القرار في الدولهي أن يكون جميع المسؤولين والحكام ومتخذ
  .)28(المدني خاضعين لمبدأ المحاسبة

 المشاركة -4

القرار سواء بطريقة مباشرة أو  اتخاذمشاركة المواطنين كلهم وبدون تفرقة بينهم في  أي
  .)29(غير مباشرة

 المساواة -5

الأساسية للجميع، كما تتطلب أن وتعني المساواة تلك الآلية التي تحدد وتحترم الحقوق 
هذه الحقوق لممارسة  فرص متساويةطنون بحقوقهم أمام القانون، وأن تتسنى لهم اوى الموايتس

  .)30(وأن الجميع يتمتع بنفس الحقوق والحريات الأساسية المتعارف عليها عالميا

                                                             
  .25ص  بن نعوم عبد اللطيف، مرجع سابق، -26
، مذكرة - دراسة حالة الجزائر-خروني بلال، الحكومة المحلية ودورها في مكافحة الفساد وفي المجالس المحلية،  -27

لنيل شهادة الماجستر في العلوم السياسية، تخصص إدارة محلية وإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي 
  .43، ص 2012مرباح، ورقلة، 

، مجلة المدرسة الوطنية للإدارةريم قلاتي، الحكم الراشد وعلاقته بالاستقرار السياسي والتنمية المستدامة، عبد الك -28
  .32، ص 39، عدد 2010، 1، العدد 20المجلد 

  .83حمودة ليلى، مرجع سابق، ص  -29
  .22عرباوي مصعب، مرجع سابق، ص  -30
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 حكم القانون -6

لابد من توفير أطر قانونية واضحة وعادلة تضمن حماية كاملة لحقوق الإنسان، وهو ما 
ودون جميع القضائيا مستقلا، وقوة تنفيذية غير فاسدة، تطبق القانون على ) سلطة(يقتضي نظاما 

  .)31(تمييز

 ستراتيجيةالإ رؤيةال -7

تنمية بالشراكة بين حسب مفهوم الحكم الراشد فإنها تتحدد بمفهوم ال الإستراتيجيةالرؤية 
ة والقطاع الخاص من خلال خطط بعيدة المدى لتطوير العمل المجتمعي من جهة مؤسسات الدول

  .)32(وأفراده من جهة أخرى والعمل على التنمية البشرية

 اللامركزية -8

إن تفعيل مبدأ توزيع السلطات على أفراد المجتمع من خلال التقسيم الإداري للدولة بهدف 
إدارة شؤونها والحفاظ على الحقوق والأفراد داخلها، تشكل بعدا عميقا في تحقيق الحكم 

  .)33(الراشد

 الكفاءة والفعالية -9

                                                             
الجزائر نمودجا ( –بين النظرية و التطبيق  -داء التنموي،بلخير أسيا، إدارة الحكمانية ودورها في تحسين الأ -31

مذكرة مكملة لنيل شهادة الماجستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، فرع رسم  ،)1421/1428 –م  2000/2007
  .53، ص 2009السياسات العامة، كلية العلوم السياسية والإعلام، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 

- 2000شعبان فرج، الحكم الراشد كمدخل حديث لترشيد الإنفاق العام والحد من الفقر، دراسة حالة الجزائر  -32
، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم الاقتصادية تخصص نقود ومالية، كلية الحقوق والعلوم التسيير، 2010

  .28، ص 2012، 3جامعة الجزائر
  .32سابق، ص  قلاتي عبد الكريم، مرجع 33
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قدرة الحكومة على إنتاج المخرجات العامة ذات الجودة بما في ذلك الخدمات المقدمة  هو
للمواطنين بأفضل التكاليف وفي مقابل ذلك تضمن مخرجات تحقق المطالب الرئيسة لصناع 

  .)34(السياسات

  المطلب الثاني

  مفهوم الفساد   

يدة ومتصلة إذ أن علاقتهما وط الحكم الراشد،د أهم معالم لتطبيق عد مكافحة الفساد أحي
 (عدم إرساء الحكم الصالح، وبذلك سوف نقوم بتعريف الفساد في الى يؤديفيما يبنهما، فالفساد 

  الفرع

 )الفرع الثالث(واع الفساد أما في سنتطرق إلى أن )الفرع الثاني( فيمن هذا المطلب و )الأول
  .تطور السياسات القانونية الجزائرية في مجال مكافحة الفساد من التهميش إلى التكريس

  الفرع الأول

  تعريف الفساد

ا، وبذلك سنتطرق إلى تعريف د، وذلك لتعدد الجهات التي عرفتهلقد تعددت تعاريف الفسا
  .ه القانونيفالفساد حسب المنظمات الدولية وتعري

  تعريف الفساد حسب المنظمات الدولية الحكومية :أولا

ا تعريف ووجهة نظر مفهوم الفساد إذ كل منظمة لهد اختلفت وجهات النظر حول لق
ه كل من البنك الدولي اول التطرق إلى التعريف الذي وضعوبذلك سنح ،الفساد خاصة حول 

  .والاتفاقية العربية الإفريقيةوالتعريف الذي وضعته الوحدة  ومنظمة الأمم المتحدة

                                                             
  .28 ورشاني شھیناز، مرجع سابق، ص -34
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 تعريف البنك الدولي للفساد -1

استغلال أو إساءة استعمال الوظيفة العامة من أجل : "عرف البنك الدولي الفساد على أنه
  .)35(المصلحة الشخصية

لتسهيل عقد  أو ابتزاز,الرشوة يحدث عادة، عندما يقوم موظف بقبول أو طلب فالفساد 
كات أو أعمال خاصة كما يتم عندما يعرض وكلاء أو وسطاء الشر وإجراءات مناقصة عامة،

ستفادة من سياسات أو إجراءات عامة للتغلب على منافسين، وتحقيق أرباح بتقديم رشوة للا
خارج إطار القوانين النافذة، كما يمكن للفساد أن يحصل عن طريق استغلال الوظيفية العامة 

، ومن خلال هذا )36(الأقارب أو سرقة أموال الدولةدون اللجوء إلى الرشوة وذلك بتعيين 
لها آلية دفع الرشوة والعمولة إلى يتين رئيسيتين من آليات الفساد أوآل التعريف يمكن تبيان

المسؤولين في الحكومة وفي القطاعين العام والخاص مباشرة لتسهيل عقد الصفقات  الموظفين و
مقنعة في شكل وضع اليد على المال العام والحصول أما الثانية فهي الرشوة ال. وتدبير الأمور

  .)37(على مواقع متقدمة للأبناء والأصهار والأقارب في الجهاز الوظيفي

 2003الاتفاقية الأمم المتحدة لعام تعريف الفساد حسب   -2

بل أشارت إلى الحالات التي يترجم فيها الفساد إلى ممارسة  مانعا،ا لم تعرف الفساد تعريف
ومن ثم القيام بتجريم هذه الممارسات وهي الرشوة بجميع أنواعها وفي . فعلية على أرض الواقع

                                                             
  .4خلاف وليد، مرجع سابق، ص  -35
ضيف فيروز، جرائم الفساد الإداري التي يرتكبها الموظف العمومي، مذكرة مكملة من متطلبات لنيل شهادة  -36

، ص 2014ضر، بسكرة، الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خي
25.  

  .15، ص 2009التنير سمير، الفقر والفساد في العالم العربي، دار الساقي، الطبعة الأولى،  -37
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جرة بالنفوذ، وإساءة استغلال اص والاختلاس بجميع وجوهه، والمتاالقطاعين العام والخ
  .إلخ...)38(الوظيفة

 الاتفاقية العربية لمكافحة الفسادتعريف الفساد حسب  -3

" عامر خياط"لفساد من طرف المدير العام للمنظمة العربية ا حيث عرفت الاتفاقية العربية
أي من غير وجه حق وما ينتج عن  كل ما يتصل بالاكتساب غير مشروع"على أن الفساد 

  ".مجتمعالسلطة السياسية والثروة في جميع قطاعات ال -: قوة في المجتمععنصر ال

بالإضافة إلى استغلال غير مشروع للمال الذي تساوي فيه نوعا ما الدول العربية مع 
الفساد المرتبطة بالسلطة السياسية في واهر الدول المتقدمة، فإنه لابد من مكافحة مختلف ظ

السياسية  تطوير نظمها دول المتقدمة استطاعت على حد قولهمختلف البلدان العربية، غير أن ال
  .)39(مظاهر الفساد السياسي من خلال نجاحها في إقرار ممارسة الديمقراطية لكي تختار

 لمكافحة الفساد الافريقية تعريف الفساد في ضوء الاتفاقية -4

الجزائر  تعتبر من بين المنظمات الأوائل السباقة في مجال مكافحة الفساد، إذ قامت
، 2003جويلية  11و في بوتقي لمنع الفساد ومكافحته بمافريبالمصادقة على اتفاقية الاتحاد الإ

والمادة  ،)40(شارة صورة ومظاهر فقطبالإ قية لم تعرف الفساد، بل اكتفت غير أن هذه اتفا

                                                             
، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستير في العلوم 2000-1999بوسعيود باديس، مأسسة مكافحة الفساد في الجزائر -38

كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،   السياسية، تخصص التنظيم والسياسات العامة،
  . 30، ص 2015

اطروحة مقدمة  - دراسة مقارنة–نجار الويزة، التصدي المؤسساتي والجزائي لظاهرة الفساد في التشريع الجزائري  -39
م القانون الخاص، جامعة منتوري، لنيل شهادة الدكتوراه علوم في القانون الجنائي والعلوم الجنائية، كلية الحقوق، قس

  .23، ص 2014قسنطينة، 
حاحة عبد العالي، الآليات القانونية لمكافحة الفساد الإداري في الجزائر، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه علوم  -40

  .24، ص 2013في الحقوق، تخصص قانون عام، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
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الأولى منه عرفت الفساد على أنه الأعمال أو الممارسة بما فيها الجرائم ذات الصلة التي 
  .)41(إلا أن المادة الرابعة إكتفت بذكر أعمال الفساد والجرائم ذات الصلة تحرمها هذه الاتفاقية،

  تعريف القانونيال: ثانيا

بموجب مرسوم  2004الأمم المتحدة لمكافحة الفساد في  اتفاقية على بعد مصادقة الجزائر
كان من ضروري عليها إصدار قانون الوقاية  ،)42(2004أفريل  19المؤرخ في  128-04رقم 

، والذي )43(المعدل والمتمم 2006فيفري  20المؤرخ في  01-06من الفساد ومكافحته رقم 
من قانون الوقاية من من المادة الثانية " أ"هذا ما تؤكد الفقرة الفساد بمختلف مظاهره وجرم 

وص عليها في الباب الرابع من هذا هو كل الجرائم المنص: الفساد: "الفساد ومكافحته أعلاه
  .)44(القانون

الفرع الثاني                                                                                
  أنواع الفساد

سبب إلى تطوير العالم في جميع المجالات من بين الويعود  باستمرارتتغير أنواع الفساد 
  : هذه الأنواع نذكر ما يلي

  حسب درجة تغلغل الفساد في المجتمع: أولا
                                                             

، تتضمن المصادقة على اتفاقية الاتحاد الإفريقي 2006أفريل  10المؤرخ في  137- 06مرسوم رئاسي رقم  -41
  .2006أفريل  16، صادر في 24ر، عدد . لكافحة الفساد، ج

أكتوبر  31اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة نيويورك يوم  -42
، صادر 26ر، عدد .، ج2004أفريل سنة  19، مؤرخ في 128-04، مصادق عليها بتحفظ بمرسوم رئاسي رقم 2003
  .2004أفريل سنة  25بتاريخ 

، 14ر، عدد . ، يتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته، ج2006فيفري سنة  20، مؤرخ في 01- 06قانون رقم  -43
ر، .، ج2010أوت سنة  26، مؤرخ في 05- 10بموجب الأمر رقم  ، معدل ومتمم2006مارس سنة  08صادر بتاريخ 

أوت  02، مؤرخ في 15-11، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2010ديسمبر سنة  01، صادر بتاريخ 50عدد 
  .2011أوت سنة  10، صادر بتاريخ 44ر، عدد .، ج2011

  .، مرجع نفسه01-06من قانون رقم  2المادة  -44
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  .وينقسم إلى قسمين هناك الفساد الصغير والفساد الكبير

 )العادي(الفساد الصغير  -1

 مع صغر حجمالمسؤولين  سلوكيات صغار الموظفين وبهو ذلك الفساد الذي يرتبط 
والمزايا والأعمال المطلوبة في المقابل تكون قليلة الأهمية مثل  كرشاوىالمبالغ المالية المتداولة 

  .)45(خصرالوساطة في التوظيف وسرعة إنجاز الأعمال ومنح ال

 )الشامل(الفساد الكبير  -2

ويتمثل هذا الفساد بقيام بعض القادة السياسيين وكبار المسؤولين بتخصيص الأموال العامة 
رشاوي، إبرام العقود والصفقات التي لالأموال العامة وتلقي ا اختلاسالخاص، وكذلك  لاستخدامل

منافعها إلى جيوب هؤلاء المسؤولين  أرصدةمقدرات الدولة، مقابل تحويل  من يكون رأسمالها
  .)46(والقادة

  ثانيا حسب درجة التنظيم

  .الفساد المنظم والفساد العشوائي لفساد حسب هذا المعيار وهونوعين  من ايوجد 

 الفساد المنظم -1

                                                             
، المؤسسة الوطنية للاتصال، النشر والإشهار وحدة النظام القانوني لمكافحة الفساد في الجزائر بودهان موسى، -45

  .12، ص 2009الطباعة الروبية، الجزائر، 
  .52-51بوسعيود باديس، مرجع سابق، ص ص  -46



المبدأ في ضوء إرساء مأسسة مكافحة تأصيل الإطار المفاهيمي للحكم الراشد    الفصل الأول
 الفساد

 

19 
 

شر في الهيئات والمنظمات والإدارات المختلفة من خلال توهو ذلك النوع الذي ين
إجراءات وترتيبات مسبقة ومحددة، تعرف من خلالها مقدار الرشوة وآلية دفعها وكيفية إنهاء 

  .)47(معاملة

 الفساد العشوائي -2

مسبق ولا يمكن ضمان انجاز المعاملات لأنه في أي وقت هو دفع الرشوة بدون تنسيق 
  .)48(تبدأ فيه إجراءات المعاملات

  الفساد من ناحية النطاق الجغرافي: اثالث

  هناك الفساد الدولي والفساد المحلي

 الفساد الدولي -1

الحدود الإقليمية للدولة وحتى القارات، وهذا في إطار  هو فساد عالمي فهو يتجاوز
الشركات : والتي أصبحت لا تعترف بالحدود والفساد الدولي أدواته متعددة منها العولمة،

  .)49(الخ...المتعددة الجنسيات والمنظمات الدولية، كمنظمة التجارة الدولية

  الفساد المحلي

  تصادية وضمن المناصب الصغيرة ومن واحد في منشأته الاقبلد تشر داخل وهو الذي ين

  .)50(لا ارتباط لهم خارج الحدود مع شركات أو كيانات كبرى أو عالمية الذين

                                                             
ستر في العلوم ، مذكرة تخرج لنيل شهادة ما2004/2014الوزاني كنزة، أثر الفساد الإداري على أبعاد التنمية  -47

، 2015خميس مليانة، , السياسية، تخصص رسم سياسات العامة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة جيلالي بونعامة
  .19ص 

  .34ضيف فيروز، مرجع سابق، ص  -48
كلية  جحدوا ابتسام، دور البرلمان في مكافحة الفساد، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر، تخصص قانون الإداري، -49

  .24، ص 2016الحقوق والعلوم السياسية، جامعة العربي التبسي، تبسة 
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  فراد المنخرطين فيه الأ انتماءالفساد حسب : رابعا

القطاع العام وفساد القطاع  وهما فساد من خلال هذا المعيار إلى نوعينيتميز الفساد  
  .الخاص

 فساد القطاع العام -1

و هو من ,و جميع الهيئات العمومية التي يتبعها هو الفساد المستشري في الإدارة الحكومية
  .)51(ض والمصالح الشخصيةاغرتم استغلال المنصب العام لأجل الا، وفيه ياكبر معوقات التنمية

 فساد القطاع الخاص -2

ات السياسة العامة للدولة، باستعمال وذ القطاع الخاص للتأثير على مجريويعني استغلال نف
وهدايا، وهذا لأجل تحقيق مصلحة شخصية كالإعفاء من الضريبة، مختلف الوسائل من رشوة 

  .)52(الخ...والحصول على الإعانة

  الفساد طبقا للمجال الذي أنشأ فيه: خامسا

  :ويكون ذلك في مختلف المجالات الحياة أهمها

 الفساد السياسي -1

عرفت المنظمة الشفافية الدولية الفساد السياسي بأنه إساءة استخدام سلطة مؤتمنة من قبل 
، بالإضافة فهو يعبر عن عدم )53(ة السلطة والثروةؤلين من أجل مكاسب خاصة بهدف زيادمس

استقرار السياسي ونقص الحريات العامة وعدم اشتراك المواطنين في اتخاذ القرارات 

                                                                                                                                                                                              
  .319، ص 2015عصام عبد الفتاح مطر، الفساد الإداري، الدار الجامعة الجديدة الإسكندرية،  -50
  .19الوزاني كنزة، مرجع سابق، ص  -51
  .27حاحة عبد العالي، مرجع سابق، ص  -52
  .20ص  الوزاني كنزة، مرجع سابق، -53
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و في الممارسة السياسية يتمثل في تزوير الانتخابات وانعدام الشفافية  كما أنه،)54(العامة
البيروقراطية الإدارية والسياسية والتعفن السياسي مثلا التمويل الخفي وغير المشروع للأحزاب 

ائف السياسية والإدارية السياسية، فضلا عن استغلال بعض الأحزاب السياسية للمناصب والوظ
م وتحقيق أعراضهم الخاصة على حساب المنافع والمصالح العامة مصالحه من أجل خدمة

خلال المتعمد بقواعد الحياة السياسية المنصوص الاأنه  على بطرق غير شرعية، وهذا دليل
  .)55(عليها في الدستور والمواثيق الداخلية لدولة

 الفساد الإداري -2

عملهم، وصلاحياتهم يعرف الفساد الإداري على أنه استغلال موظفي الدولة لمواقع 
فهو يتعلق بمظاهر الفساد والانحراف الإداري أو  ،)56(للحصول على كسب غير مشروع

 أثناء تأدية العمل المخالف لتشريعف العام موظمن خلال الهيئة التي تصدر من ال الوظيفي
  )57(القانوني وضوابط القيم الفردية

 الفساد الأخلاقي -3

من الأخلاقية والسلوكية المتعلقة سلوك الموظيف  الانحرافاتفهو يتمثل في مجال 
  .)58(الشخصي وتصرفاته مثلا كالقيام بأعمال محلية بالحياء في أماكن العمل

                                                             
عبد القوي بن لطف االله علي جميل، أنماط الفساد وآليات مكافحة في القطاعات الحكومية  بالجمهورية اليمنية  -54
، أطروحة مقدمة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة دكتوراه )دراسة ميدانية على الأجهزة المعنية بمكافحة الفساد(

  .25، ص 2013ت العليا، الرياض، الفلسفة في العلوم الأمنية، كلية الدراسا
  .28- 27بودهان موسى، مرجع سابق، ص ص  -55
  .44بوسعيود باديس، مرجع سابق، ص  -56
حميدوش علي، الحكم الراشد كسبيل لمكافحة الفساد على الصعيد الوطني، مداخلة مقدمة ضمن أعمال الملتقي  -57

لعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، أيام الوطني حول مكافحة الفساد وتبيض الأموال، كلية الحقوق وا
  .79، ص 2009مارس  10-11

بكوش مليكة، جريمة الإختلاس في ظل قانون الوقاية من الفساد ومكافحة، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستر، قسم  -58
  .11، ص 2013القانون الخاص، كلية الحقوق، جامعة وهران، 
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  الفساد المالي -4

في مجمل الانحرافات المالية، ومخالفة القواعد والأحكام المالية التي تنظم سير فهو يتمثل 
، ومن )59(التعليمات الخاصة بأجهزة الرقابة الماليةالعمل المالي في الدولة ومؤسساتها، ومخالفة 

مظاهره تتمثل في الرشاوي والاختلاس والتهرب الضريبي وتخصيص الأراضي والمحاباة 
  .)60(نات الوظيفيةيوالمحسوبية في التعي

وهو الذي يرتبط بالتلاعب بالمال العام وتبيض الأموال وتهريب السلع والمخدرات 
بعض من  ربهاأوهومن أمثلة على ذلك يمكن ذكر تلك الأموال التي بيضها  والأموال وغيرها،

كان ذلك من خلال ما يعرف بشركات بازو، أ -وما هم بجزائريين - ريينجزائبمون أنفسهم يس
ك وقضايا بعض البنوك مثل البنك الخارجي الجزائري، البن مليار، 26، وقضية سوناطراك

  .)61(غيرها من القضاياو ,الصناعي والتجاري، بنك الخليفة

  الفساد القضائي-5

وهو الإنحراف الذي يصيب الهيئات القضائية، مما يؤدي إلى ضياع الحقوق و تفشي 
المحسوبية و الواسطة ،وقبول الهداياو الرشاوي، و شهادة الزور، و :الظلم،و من أبرز صوره

لأن القضاة هو السلطة الفساد القضائي بهذا الشكل هو أخطر ما يهلك الحكومات و الشعوب، 
   .......()التي يعول عليها الناس لإعادة حقوقهم المهضومة

  الفرع الثالث

من التهميش إلى  :لجزائرية في مجال مكافحة الفسادتطور السياسات القانونية ا
  التكريس

                                                             
  .30مرجع سابق، ص  حاحة عبد العالي، -59
  .10خلاف وليد، مرجع سابق، ص  -60
  .31بودهان موسى، مرجع سابق، ص  -61
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الدولية التي  الاتفاقياتناحية القانونية وذلك من خلال الشير إلى أن الجزائر تطورت من ن
سنة لصادقت عليها الجزائر، إلا أن قبل ذلك كانت ظاهرة الفساد مهمشة في قانون العقوبات 

والوقاية منها ، وبذلك وجدت الجزائر بعد توقيعها بالتحفظ على اتفاقية مكافحة الفساد 1966
لفرع ومن خلال هذا ا ن الفساد ومكافحته بكافةعلى ضرورة تكريس قانون خاص بالوقاية م

 عتراف الاجرائم الفساد في قانون العقوبات، وبداية الجزائر لتهميش  نتطرق إلى اظهارسوف 
تفاقيات الدولية في مجال مكافحة الفساد، وصدور القانون الإطاري الابالمصادقة على لك و ذ
  .)62(التعلق بالوقاية من الفساد ومكافحة 01- 06رقم 

  ن العقوباتعن تهميش جرائم الفساد في قانو: أولا

رشوة التشريعي لتجريم الفساد إذ نص على تجريم القانون العقوبات الأساس  يعتبر
لم يستطيع لوحده أن يضبط كل أفعال  156 -66كن قانون رقم والاختلاس وتبديد الأموال، ل

 155-66بموجب أمر رقم  ة الصادر، كما نجد أيضا القانون الإجراءات الجزائي)63(الفساد
ناك كثير من نصوصه ليست ولكن ه. حيث بدوره ساهم إلى مكافحة الفساد ،)64(المعدل والمتمم

  .)65.....د المتطورةمع جرائم الفسامتماشية 

  الاتفاقيات الدولية في مجال مكافحة الفسادب عترافالابداية : ثانيا

كرست العديد من المنظمات الدولية جهودها لتطوير أساليب مكافحة الفساد على المستوى 
، وقد تم مشكل دولي عابر للحدود وإنما د لم يعد مشكلة محلية أو إقليميةالدولي، نظر لأن الفسا

                                                             
  .، مرجع سابق01- 06قانون رقم  -62
 11،مؤرخ في 49ر،عدد . ، المتضمن قانون العقوبات، ج1966يونيو سنة  8المؤرخ في  156-66قانون رقم  -63

  .07ر،عدد.، ج2014فيفري 04، الموافق ل  14-01المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم  ،1966جويلية 
، 48ر،عدد .، المتضمن قانون الإجراءات الجزائية،ج1966يونيو سنة  8المؤرخ في  155-66قانون رقم  رقم  -64

و المتمم بموجب ، المعدل 2015جوان  23، مؤرخ في 02- 15، المعدل والمتمم بالأمر رقم 1966جوان 10صادر في 
  .20ر، عدد.،ج2017مارس  27، الموافق ل 07- 17الأمر 

بوسعيد رشيد، تطوير الاداء المؤسساتي لآليات مكافحة الفساد في الجزائر، مذكرة ماستر أكاديمي، علوم سياسية،  -65
  .19، ص 2014التخصص تنظيم سياسي وإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  
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، وقد لعبت الأمم المتحدة )66(1993توقيع العديد من اتفاقيات الدولية في هذا المجال منذ عام 
العالمية لمكافحة جرائم الفساد واعتبارا لذلك وغيره فإن  الإستراتيجيةورا جوهريا في رسم د

لمكافحة هذه المظاهر من الانشغالات الأساسية والجهود المكثفة لجميع  المتبادلتعاون التكريس 
 .)67(والشعوب والحكومات والمجتمعات الدول

 المخدراتالمشروع بة لمكافحة الاتجار غير اتفاقية الأمم المتحد -

المؤثرات العقلية  لمخدرات وة لوتتمثل اتفاقية الأمم المتحدة ضد التجارة غير المشروع
  .)68("اتفاقيات فينا"والتي تسمى  1988لعام 

 .1937العربية لمكافحة الإرهاب لسنة  الإستراتيجية -

 .لمكافحة التهريب وقمع الغش الجمركي اتفاقية نيروبي -

بمنح  بروتوكولها الخاص إلى بالإضافةلية لمكافحة الجريمة المنظمة الاتفاقية الدو -
عن طريق توكولها الخاص بمكافحة تهريب المهاجرين ووقمع الاتجار بالأشخاص وبر

 .)69(البر والبحر والجو

رمو اقية بالياتف(اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود الوطنية  -
 الدولي لمنع الجريمة المنظمة الغرض من هذه الاتفاقية هو تعزيز التعاون  )2000

 .)70(ومكافحتها بمزيد من الفعالية

صدر البرنامج الدولي ضد الفساد عن طريق المركز الدولي لمكافحة  1999وفي عام  -
 .)71(الجريمة ليشمل برنامجا متكاملا لمواجهة الفساد

                                                             
  .17، ص 2014لؤي أديب العيسى، الفساد الإداري والبطالة، دار ومكتبة الكندي لنشر والتوزيع، عمان،  -66
  .41بكوش مليكة، مرجع سابق، ص  -67
المجلة النقدية للقانون والعلوم يسعد حورية، المبادرات الدولية من أجل مكافحة الجريمة المنظمة وغسل الأموال،  -68

  .80، ص 2011، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 2العدد السياسية، 
  .39بكوش مليكة، مرجع سابق، ص  -69
  .80يسعد حورية، مرجع سابق، ص  -70
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  المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته 01-06صدور القانون رقم  :ثالثا

تعديل مكافحة الفساد، كان ضروري عليها ل بعد تصديق الجزائر على اتفاقية ميريد
ت الجزائري والقوانين جز قانون العقوباهذه الاتفاقية خاصة في ظل ع ملتلائتشريعاتها الداخلية 

 من المتعلق بالوقاية 01- 06فساد، وكان القانون الالحد من هذا المجال على القمع وذات الصلة ب
ث الكثير من الجرائم في مجال مكافحة الفساد، والتي ، والذي بموجبه استحد)72(الفساد ومكافحته

قانون الجمارك في القوانين ذات الصلة الأخرى كلم يكن لها وجود في قانون العقوبات ولا 
تفاقية الأمم المتحدة الإرهاب وهي كلها مستوحات من إ وتمويلوقانون مكافحة تبيض الأموال 

أن كل شخص وعد أو . ، على غرار جريمة الرشوة في القطاع الخاص)73(لمكافحة الفساد
منح بشكل مباشر أو غير مباشر، مزية غير مستحقة على أي شخص يدير كيانات عرض أو 

اء لصالح الشخص نفسه أو لصالح بأية صفة كانت سو تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل لديه
ما يشكل إخلال بواجباته وكل شخص آخر، لكي يقوم بأداء عمل أو امتناع عن أداء عمل ما مه

ع الخاص أو يعمل لديه بأية صفة، يطلب أو يقبل بشكل مباشر أو تابعا للقطا ادير كيانشخص ي
ان لكي يقوم بأداء لنفسه أو لصالح شخص أخر أو كي اة غير مستحقة سواءغير مباشر، مزي

ورشوة الموظف العمومي  ،)74(عمل أو الامتناع عن أداء عمل ما مما يشكل إخلال بواجباته
وجريمة الاختلاس في القطاع الخاص حيث ،)75(المنظمات الدولية العمومية وموظفو الأجنبي

سنوات وبغرامة  )5(أشهر إلى خمس ) 6(يعاقب بالحبس من ستة : "على أنه 41تنص المادة 
دير كيانا تابعا للقطاع الخاص، أو يعمل فيه بأية دج كل شخص ي500.000دج إلى 50.000 من

                                                                                                                                                                                              
  .55نجار الويزة، مرجع سابق، ص  -71
  .، مرجع سابق01- 06قانون رقم  -72
  .37بوسعيد رشيد، مرجع سابق، ص  -73
  .، مرجع سابق01- 06قانون رقم  من 40المادة  -74
  .، مرجع نفسه01- 06من قانون رقم  28أنظر المادة  -75
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اختلاس أية ممتلكات أو أموال أو اقتصادي أو مالي أو تجاري، تعمد  صفة أثناء مزاولة نشاط
  . )76("أوراق مالية خصوصية أو أي أشياء أخرى ذات قيمة عهد بها إليه بحكم مهامه

، 01-06الإضافة إلى جريمة تلقي الهدايا فهي تعتبر جريمة جديدة في ظل القانون ب
كل موظف عمومي يقبل من شخص هدية أو أية مزية غير مستحقة من شأنها أو ان وتعتبر 

مقدم الهدية بالحبس من تؤثر في سير إجراء ما أو معاملة لها صلة بمهامه، فإنه يعاقب الشخص 
  غير ال الإثراء، وجريمة )77(دج200.000دج إلى 50.000الغرامة من إلى سنتين و رستة أشه

  .)78(تفاقيات الدوليةالابالممتلكات مع وجودها في  التصريحالمشروع كآلية 

سنوات وبغرامة ) 10(يعاقب بالحبس من سنتين إلى عشر : "هعلى أن 37وتنص المادة 
كل موظف عمومي لا يمكنه تقديم تبرير معقول للزيادة  دج،1.000.000دج إلى 200.000من 

  .المعتبرة التي طرأت في ذمته المالية مقارنة بمداخليه المشروعة

الإخفاء المنصوص عليها في هذا القانون، كل شخص ساهم عمدا في عقوبة اليعاقب بنفس 
  ".ة طريقة كانتر على المصدر غير المشروع للأموال المذكورة في الفقرة السابقة بأيالتست

  المبحث الثاني

  ستقبال التجارب العالمية في مكافحة الفساد في المنظومة القانونية للجزائرإ

                                                             
  .، مرجع نفسه01- 06من قانون رقم  41أنظر المادة  -76
  .، مرجع نفسه01- 06من قانون رقم  38أنظر المادة  -77
  .سابق، مرجع 01- 06من قانون رقم  37أنظر المادة  -78
  :عدم التصريح أو التصريح الكاذب بالممتلكات تنص على 36والمادة  -
دج، كل موظف عمومي 500.000دج إلى 50.000أشهر إلى خمس سنوات وبغرامة من ) 6(تعاقب بالحبس من ستة "

من تذكيره بالطرق القانونية، أو قام ) 2(خاضح قانونا لواجب التصريح بممتلكاته ولم يقم بذلك عمدا، بعد مضي شهرين 
امل أو غير صحيح أو خاطئ أو أدلى عمدا بملاحظات خاطئة أو خرق عمدا الاتزامات التي يفرضها بتصريح غير ك

  ".عليه القانون
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المنظمات الدولية الحكومية والغير الحكومية وكذا الدول من بينها الدولة كل من  قامت
كما قامت  وتحقيق الحكم الراشد، لجزائرية إلى محاولة جمع جهودها للتصدي لظاهرة الفسادا

بالتصديق على عدة اتفاقيات في مجال مكافحة الفساد وتكريس الحكم الراشد، وبذلك سنتطرق 
المطلب (الدولة  تإصلاحابين الأحادية النظامية إلى : ظور الجزائري لمبدأ الحكم الراشدإلى المن

ومكافحة الحكم الراشد في إرساء توصيات وجهود المنظمات الدولية  واجتهادات، )الأول
  ).المطلب الثاني(في  -نصيب القانون الجزائري_الفساد

  المطلب الأول

ة نظامية والتقييد بالتحولات الدولال بين الأحادية :ري لمبدأ الحكم الراشدالمنظور الجزائ
 إلى إصلاحات الدولة

كانت الجزائر بعد الاستقلال مباشرة تنتهج نهج الأحادية النظامية وما يميز هذه الفترة هو 
التهميش الكلي للمعالم الحكم الراشد، وبقي الحال كما هو إلى غاية فترة الإصلاحات التي 
شهدتها الجزائر، مما أدى إلى تبلور معالم الحكم الراشد، ولكن يبقى شبه مهمش إلى غاية 

سنحاول دراسة مبدأ  د في الجزائر، لذلكالذي كرس مبدأ الحكم الراش ،)79(1996ستور صدور د
وتقدير  ،)الفرع الأول(في الدولة  اتإصلاح و ظهور النظامية الأحادية ظل  الحكم الراشد في

  ).الفرع الثاني(في التطبيق الميداني للحكم الراشد في الجزائر 

  الفرع الأول

  الأحادية النظامية و ظهور إصلاحات الدولة مبدأ الحكم الراشد في ظل

                                                             
 438-96، المنشور بموجب المرسوم الرئاسي 1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  -79

، معدل ومتمم بالقانون رقم 1996مبر سنة ديس 7، صادر بتاريخ 76ر، عدد .، ج1996ديسمبر سنة  07مؤرخ في 
 19- 08، وبقانون رقم 2002أفريل سنة  14، صادر بتاريخ 25ر، عدد .، ج2002أفريل سنة  10مؤرخ في  02-03

مؤرخ  01-16، وبقانون رقم 2008نوفمبر سنة  16، صادر بتاريخ 63ر، عدد .، ج2008نوفمبر سنة  15مؤرخ في 
  . 2016مارس  7، صادر في 14د ر، عد.، ج2016مارس سنة  6في 
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الحال  ب الواحد وذلك لأسباب عدة، ولكن لم يبقأخذت الدولة الجزائرية بنظام الحزلقد 
كما هو إذا انتقلت نحو التعددية الحزبية وظهور إصلاحات الدولة في الميدان القانوني والسياسي 

وفي ظل  )أولا(نتطرق إلى نظام الأحادية محاولين بذلك ترسيخ معالم الحكم الراشد، وبذلك س
  ).ثانيا(إصلاحات الدولة 

  في ظل نظام الأحادية شدالحكم الرا: أولا

احد بحد ذاته  ي يعتبرذة الجزائرية نظام الحزب الواحد، والانتهجت الدول الاستقلالعد ب
إذ لا يتاح للجمهور  للحكم الراشد لعدم تبنيه لأهم معالمه، فقد كانت تسود البيروقراطية اتمعيق

معرفة القوانين والحقائق وكانت الإدارة تختبئ وراء السرية الإدارية حتى لا يطالب المواطن 
  .)80(حنية التي كانت غائبة بشكل فادبحقوقه السياسية ولا المد

واغتصاب النخبة  بالإضافة إلى الطبيعة العشوائية للنظام وسيطرة المصالح الفكرية،
السياسية للسلطة والتعسف في استعمالها والسعي نحو تهميش الحكم الراشد على حساب المصالح 

  .)81(الشخصية

لتأصيل وتدعيم الدولة وهو ربطها بالأمة إلا أنه مهما كما أن السلطة أهملت عنصرا 
سبيا ونظريا، في عمليا لم تعر أي اهتمام بعناصر الأمة على الرغم من تدارك هذا النقص، ن

  .)82(الميثاق الوطني إلا أنه السلطة لم تول موضوع الأمة الأهمية الفعلية لها

                                                    في ظل إصلاحات الدولة الراشد الحكم:ثانيا
  1989في ظل دستور شد حكم الراال-1

                                                             
  .139، 122ابرادشة فريد، مرجع سابق، ص ص  -80
بن عاشور لطيفة، آليات التحول الديمقراطي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية، تخصص  -81

  .18ص  ،2014تنظيم سياسي وإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
، 1976و 1963بوالشعير سعيد، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستوري  -82

  .32، ص2013ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، الجزء الأول، الطبعة الثانية،
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وإنما وضع تلبية لمطالب عميقة جسدتها  لم يكن وليد ظروف عادية، )83(1989إن دستور 
أكتوبر وللحفاظ على مؤسسات الدولة وسلطتها كان على الرئيس الجمهورية باعتباره  اثأحد

لقضاء الات امجة بإصلاحات سياسية ودستورية في كافالأمة، إلى الوعد حامي الدستور وممثل 
  .)84(1988أكتوبر  10على احتكار السلطة والتي أشار إليها في خطاب 

 ,التحول نحو التعددية الحزبية، وبذلك انتقلت الجزائر إلى نظام ديمقراطي تعدديبقر كما ا
ا كانت تفتقد إلى النضج وكذا النص في القوانين على إرساء معالم الحكم الراشد، إلا أنه

 الك نجد أنذالمجتمع، وب للحكم الراشد قيمة تجعل منها أساسا لبناء الذي يعطيالمؤسساتي 
  .)85(1989هنالك أزمة في تفعيل معالم الحكم الراشد في فترة دستور 

 1996في ظل دستور الحكم الراشد _2

في نصوصه لمبادئ الحكم الراشد، إذ خصص الفصل  ا، مكرس1996لقد جاء دستور 
  .)86(لقضايا حقوق الإنسان 56إلى المادة  28الرابع من المادة 

تبني  بعد 1999بعد سنة  امعالم الحكم الراشد خصوصي أهم وبدأت الدولة الجزائرية بتبن
للعديد من الإصلاحات بداية من ميثاق السلم والمصالحة " عبد العزيز بوتفليقة"الرئيس 
، وتوسيع نطاق المشاركة ويحرص على ترقية الحقوق السياسية للمرآة، إذ إضافة )87(الوطنية

ص على توسيع حظوظهما في المجالس لن 2008مكرر في أخر تعديل دستوري لسنة  31مادة ال

                                                             
شور بموجب المرسوم الرئاسي ، المن1989فيفري سنة  23دستور الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية ل  -83

  )ملغى.(1989مارس سنة  01مؤرخ بتاريخ  9ع ،.ر.، ج1989فبراير  28مؤرخ في  18- 89رقم 
، الجزء 1989بوالشعير سعيد، النظام السياسي الجزائري، دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستوري  -84

  .60-59، ص ص 2013الجزائر، الثاني، الطبعة الثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، 
  .144، 132ابرادشة فريد، مرجع سابق، ص ص  -85
  .، مرجع سابق 1996دستور الجمهورية الجزائرية لسنة  -86
، مذكرة لنيل شهادة الماستر تخصص رسم السياسة )2013، 2008(العيد شعبان، الإصلاح السياسي في الجزائر  -87

  .66، 49، ص ص 2014جامعة محمد خيضر، بسكرة، ,و العلوم السياسية كلية الحقوق ,العامة والإدارة المحلية 
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إلى دسترة الحقوق والحريات المواطن الذي يجسد من خلاله معالم الحكم ، بالإضافة )88(المنتخبة
وكذا في  2005الراشد وكذا أصبحت الجزائر أحد أعضاء في مجلس حقوق الإنسان في 

اتفاقية الأمم  من بينها ة على عدة اتفاقيات دولية الدولة الجزائرية بالمصادق كما قامت )89(2013
بة على المال العام المتحدة لمكافحة الفساد وقامت بإصدار قانون الفساد وإنشاء أجهزة الرقا

 الجريمة المنظمة وتقرير المساءلة وية في مجال مكافحة الفساد و وتقرير العلاقات الدول
ى السهر على حسن الإدارة العمومية باعتبارها أداة ، كما عملت الدولة والسلطة عل)90(شفافيةال

  .)91(لتنفيذ سياسة رئيس الجمهورية 

م الراشد، إذ لا وجود له لحكها لمراحل في تطبيقوبذلك نجد أن الجزائر مرت عبر ثلاث 
معالم الحكم الراشد إلا أنه ظهر في نصوصه  1989، وفي ظل دستور 1963في ظل دستور 

مع وجود  1996قعيا في ظل دستور جسد والا وجود لها في الواقع وقد  فقط افتراضاتمجرد 
  .ومشاكل عويصة وفادحة دة ثغراتع

  الفرع الثاني

  تقدير التطبيق الميداني للحكم الراشد في الجزائر

الجانب السياسي أو المالي  سواءفي كل الجوانب  عرفت الجزائر انتقالا وتغيرا جذريا لقد
التحديات التي واجهتها الجزائر لمحاولة تطبيق الحكم  إلىويعود سبب ذلك والثقافي والاجتماعي 

                                                             
لوافي سعيد، الحماية الدستورية لحقوق السياسية في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماجستر، في الحقوق، تخصص  -88

  .36، ص 2010قانون دستوري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 
دراسة ميدانية ببعض –ية، واقع الممارسة المواطنة في ظل الإصلاح السياسي الحاصل في الجزائر العيد صون -89

، بسكرة، باتنة وسكيكدة، رسالة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه، في علم الاجتماع، تخصص علم -ولايات الشرق الجزائري
  .140، ص 2015خيضر، بسكرة، الاجتماع السياسي، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعي، جامعة محمد 

  .68، 66العيد شعبان، مرجع سابق، ص ص  -90
السلطة - 1996بالشعير سعيد، للنظام السياسي الجزائري دراسة تحليلية لطبيعة نظام الحكم في ضوء دستور  -91

  .447، ص 2013طبعة ثانية، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -الجزء الثالث - التنفيذية
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سنتطرق من خلال هذا الفرع إلى بيان متطلبات الدولة الجزائرية في ظل تبني سياسة ، الراشد
  .الحكم الراشد وعيوب التي أدت إلى عدم تحقيق الحكم الراشد

  الدولة الجزائرية في ظل تبني سياسية الحكم الراشد متطلبات: أولا

هناك عدة متطلبات التي قامت بها الجزائر منها الجانب السياسي والإداري والاقتصادي 
  :والاجتماعي

 الجانب السياسي -1

الجزائر هو تكريس مبادئ الديمقراطية واحترام حقوق  من بين الإصلاحات التي قامت بها
ة بالتعايش، ويكون ذلك في الإنسان والحريات الأساسية والسماح للأحزاب السياسية والمعارض

أشكال العنف وحرية الوسائل الإعلام، كما قامت ثقة بين المواطن والإدارة ونبذ كل اء الإعادة بن
والولايات وترسيخ الرقابة الشعبية  اتهياكل البلديوهذا بتدعيم لمبدأ اللامركزية  بالتطبيق الفعلي

  .)92(والشفافية في تسيير الموارد البشرية والمالية من خلال ترسخ الممارسة

 الجانب الإداري -2

ي من أهم الأسباب الإدارية التي تؤدي إلى انتشار الفساد هو انعدام الأخلاقيات الوظيفية ف
ى قيام ، بالإضافة إل)93(قيام بإصلاحاتو الي ضرورة العمل يقتض الإدارة وغياب المساءلة مما

ة الإدارة العمومية ودعم التناسق بين مختلف الإدارات المركزية والجماعات المحلية، عصرن
والذي يوفر ظروف ملائمة لموظف، كما  2006العمومي لسنة  فللوظيوإصدار القانون الجديد 

                                                             
  .68- 67ي شهيناز، مرجع سابق، ص ص ورشان -92
دراسة مقارنة بين الجزائر –بوسعيود سارة، دور إستراتيجية مكافحة الفساد الاقتصادي في تحقيق التنمية المستدامة  -93

وماليزيا، مذكرة مقدمة كجزء من متطلبات نيل شهادة الماجستر في علوم التسيير، تخصص الاقتصاد الدولي وتنمية 
  .76، ص 2013ية العلوم الاقتصادية والتجارية وعلوم التسيير، جامعة فرحات عباس، سطيف، المستدامة، كل
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المال العام من الخفي فيه  ي والسيطرة عليه لمنع سارقيالمالوقامت بإصلاح النظام المصرفي 
  .)94(وذلك بتعزيز قدرة تسير البنوك وشركات التأمين

 الجانب الاقتصادي والاجتماعي -3

ساهم في خلق تقام القطاع الخاص بدور أساسي في عملية التنمية إلى جانب الدولة التي 
ويشجع على الاستثمار المنتج  اقتصاد السوقما ينعش نشاطات الاقتصادية وهو للبيئة ملائمة 

، أما الجانب الاجتماعي سعى هذا الجانب على )95(لفرص العمل المحقق للاستقرار الاقتصادي
، وذلك من خلال التسيير )96(تحسين الوضعية الاجتماعية للفقراء وارفع من مستوى معيشتهم

تراك المجتمع المدني الذي يضطلح بدور العقلاني والعادل للموارد المالية والبشرية للمجتمع باش
  .)97(في عقلية وترشيد إدارة شؤون الدولة للمجتمع

 الجانب المالي -4

ا مراقبتها ومعالجتها من أهم الأنشطة المسجلة في هذا الإصلاح إعداد الميزانية الدولة وكذ
وقد تم مصادقة  الميزانية لسنوات عديدة مع إلزامية تحقيق النتائج الإيجابية، من خلال وضع

 2008مارس  12بقوانين المالية في مجلس الحكومة بتاريخ  على مشروع قانون تنظيمي متعلق
هيكلة عملية تنفيذ الإنفاق العام من  ةبغرض عرضه على الهيئات التشريعية لمناقشتها وإعاد

 خلال صياغة دورة جديدة للإنفاق، كما تقوم بتحسين عرض الميزانية ونشرها في برامج
معلوماتية لتحضير الميزانية وتحسين نوعية المراقبة وإدماج الميزانية والمحاسبة على مستوى 

  .)98(المعلوماتية

                                                             
  .188-187بلخيز أسيا، مرجع سابق، ص ص  -94
  .34-33خلاف وليد، مرجع سابق، ص ص  -95
  .79بوسعيود سارة، مرجع سابق، ص  -96
  .33خلاف وليد، مرجع سابق، ص  -97
  . 74- 73 ورشاني شهيناز، مرجع سابق، ص ص-98
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  عيوب تحقيق الحكم الراشد في الجزائر: ثانيا

  : قات وقيود التي تعرقل في مسار ترسيخ الحكم الراشد نذكر من بينهاهناك عدة معي

 غياب الديمقراطية -1

أدت المؤسسات العسكرية دورا سلبيا في عملية التحول الديمقراطي في الجزائر من خلال 
، )99(له دور تأثير كبير على عملية التداول على الحكمالتدخل في مسار الانتخابي الذي أضحى 

حيث أن تعبير عن إرادة الناخبين يكون عن طريق الانتخاب ويجب أن تكون شفافة ونزيهة، 
  . )100(، فالقيادة السياسية مازالت تابعة للقيادة العسكريةالآنما لم تصل إليه الجزائر حتى  وهو

 ضعف المشاركة السياسية -2

ة ، إلا أن نسب1989عددية الحزبية في تالفبعد التحول الذي عرفت الجزائر في ظل 
تماعي ، ويعود الأسباب إلى ضعف الحراك الاججدا المشاركة السياسية في الجزائر ضعيفة

مجتمع المدني، إلى جانب عزوف وكذلك القيود المفروضة على نشاط الأحزاب ومنظمات ال
ممارسة الحزبية وغير الالسياسية، وهذا ما أدى إلى إضعاف عن المشاركة في الحياة  المثقفين
مما ساهم في تعطيل الديمقراطية ومنها عدم استمرارية المشاركة السياسية للفئات  ناجحة،

حساب المصلحة على الاجتماعية التي ترتبط بالمصالح الشخصية لأصحاب النفوذ داخل الدولة 
  .)101(العامة

 انتشار ظاهرة الفساد في الجزائر -3

ظمات الدولية و يرة حسب المنخأنها تحتل المراتب الأ إلا الدولة تبذلها رغم الجهود التي
إدارة تشار الفساد في الجزائر ومن بينها سوء إلى عدة قيود التي أدت إلى ان ذالك رجعي

                                                             
  .74ورشاني شهيناز، مرجع سابق، ص  -99

  .100حملاوي عبد الحق، مرجع سابق، ص  -100
  .74ورشاني شهيناز، مرجع سابق، ص  -101
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الاقتصاد الوطني وعدم قدرة على مراقبة لكيفية استغلال الثروات الطبيعية خاصة المحروقات 
قية ادمصالقوانين وعدم  لهاتهعدم القدرة على تطبيق الفعلي وإصدار قوانين مناهضة للفساد مع 

عض آليات المحاسبة وغموض القوانين التي عدم قدرتها على مكافحة الفساد، وبهياكل الدولة و
 .)102(تحكمها وعدم ملائمة العقوبات مع ردع الفساد وبطئ العدالة في الاستجابة للمخالفات

 المطلب الثاني 

د من خلال المنظمات الدوليةالفساحكم الراشد ومكافحة توصيات ال إرساءفي  جزائرجهود ال  

يعتبر الفساد من بين أبرز القضايا التي حظيت اهتماما كبيرا من طرف المنظمات 
الدولية، باعتباره العائق الأكبر لنمو الدول في جميع المجالات، والجزائر من بين الدول التي 

الواسع للفساد وفي سبيل مكافحة الفساد قامت عدة منظمات دولية باقتراح  الانتشارتعاني من 
، سنتطرق من خلال هذا المطلب إلى دراسة جهود كل كم الراشد كوسيلة لمكافحة الفسادالح

و البنك الدولي  ،)الفرع الثاني(و صندوق النقد الدولي  ،)الفرع الأول(منظمة الأمم المتحدة 
و  ،)الفرع الخامس(و الإتحاد الإفريقي  ،)الفرع الرابع(الشفافية الدولية  منظمة ،)الفرع الثالث(

 . ذلك في إرساء توصيات الحكم الراشد و مكافحة الفساد

 الفرع الأول 

 منظمة الأمم المتحدة في إرساء توصيات الحكم الراشد ومكافحة الفساد  جهود

توفر المناخ الملائم لقانونية ر طأ قامت منظمة الأمم المتحدة في إطار سعيها لتوفير
لإرساء دولة الحق والقانون على المستويين الوطني والعالمي بجهود معتبرة في سبيل مكافحة 

المتزايد والمستمر بالنظر إلى عدد القرارات التي  الاهتمامالفساد ويتضح ذلك من خلال 

                                                             
  .103 -102حملاوي عبد الحق، مرجع سابق، ص  -102
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وقد صادقت الجزائر على ،)103(مكافحة الفساد قيةلاتفاا ضافة إلى تبنيهأصدرتها الأمم المتحدة بالإ
، والاتفاقية )104(128- 04وجب مرسوم رئاسي مب 2004فحة الفساد بتحفظ في سنة اتفاقية مكا

تلزم دول الأطراف بأن تأخذ بسياسات عامة وفعالة تهدف إلى الوقاية من الفساد، وهي تخصص 
كلا القطاعين العام والخاص، ص فصلا كاملا لهذه المسألة مع مجموعة من التدابير التي تخ

الأفعال الإجرامية في  وإدخالبالحكم الراشد وسيادة القانون والشفافية والمساءلة  وضوالنه
 ، باعتبارها الأولى التي بادرت بوضع مشروع تقنين الخاص بالجرائم الدولية،)105(تشريعاتها

  . )106(وذلك بوضع تقنين يتضمن تعريف الجرائم الدولية وتحديد أركانها ووضع عقوبات لها

بالاتفاقيات التي صادقت عليها بخطوات ايجابية نحو  وقد قامت الجزائر في صدد الالتزام
،وتعتبر اتفاقية )107(01-06مكافحة الفساد وتكريس الحكم الراشد وأهمها إصدار قانون الفساد 

حدة هو المرجعية والسبب الرئيسي لإصدار القانون بالإضافة إلى إنشاء مؤسسات الأمم المت
  . متخصصة في مكافحة الفساد

 الفرع الثاني 

 جهود صندوق النقد الدولي في إرساء توصيات الحكم الراشد ومكافحة الفساد 

ل الأموال ومدى تأثيره على الدولي بدراسة الأنشطة الخاصة غسيقوم صندوق النقد 
ل الأموال ومكافحة الفساد الإجراءات العاجلة والمضادة لغس الاقتصاد الكلي وذلك بهدف اتخاذ

                                                             
 ،فرع القانون العام ،مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق ،دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد ،قاجي حنان -103

الجماعات المحلية والهيئات الاقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، تخصص قانون 
  .10-9، ص ص، 2016
. ، مرجع سابق128-04 مرسوم رئاسي - 104 

 المتحدة، المعني بالمخدرات والجريمة،لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مكتب الأمم الدليل التشريعي  -105
  .2، الصادر عن مكتب الأمم المتحدة، نيويورك، ص 2012، الطبعة الثانية

، 2011،مصر ،دار الجامعة الجديدة ،الجرائم الدولية دراسة في القانون الدولي الجنائي ،محمد عبد المنعم الغني -106
  .193ص
  .مرجع سابق، 01-06قانون  -107
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كما تبنى صندوق النقد الدولي منح مساعدات وقروض للعديد من الدول في .)108(بصفة عامة
العالم وذلك بغية خلق بيئة اقتصادية مستقرة وشفافة وبيئة أعمال نظامية، ومن المعروف بتبني 

  النقد الدولي لشروط أكثر تشددا وموضوعية في منح قروضه وهذا ما يؤدي إلى إعجاز  صندوق

ولقد انضمت الجزائر إلى صندوق النقد الدولي في . )109(بعض الدول بدلا من تنميته ومساعدته
مليون وحدة حقوق سحب لترتفع  623.1وكانت حصتها تقدر ب  1963سبتمبر  26
لصندوق  الاحتياطي، ولقد استخدمت الجزائر القسط 1994مليون وحدة في أوت   941.4إلى

 4استغلت الجزائر أقساط القرض والمقسمة إلى  إذ 1988النقد الدولي في نهاية سنة 
  .)110(أقساط

أثرا ايجابيا في بناء البنية التحتية للدولة  لها ن تدخل هذه المؤسسة النقديةوبنظرنا نجد أ
  . ي تعاني منها حتى الآنالت الحساسة الجزائرية رغم النقائص

  ثالفرع الثال

  تدخل مجموعة البنك الدولي لإرساء معالم الحكم الراشد ومكافحة الفساد

عن منح القروض للقطاع  المسئولتينالبنك الدولي بصفة عامة إلى المؤسستين  اسميشير 
وفيما يخص مؤسستي  العام، وهما البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التنمية الدولية،

                                                             
مذكرة لنيل شهادة الماجستر في فريقية للتقييم من طرف النظراء، الحكم الراشد من منظور الآلية الإ بركات سليم،-108

  .77، ص2008العلوم، فرع الدولة والمؤسسات العمومية، جامعة بن يوسف بن خدة، الجزائر، 
آثاره وطرق مكافحته ودور المنظمات العالمية والعربية في مكافحته  أسبابه،: عادل حسين، الفساد الإداري سمر-109

، مجلة النزاهة والشفافية للبحوث والدراسات، العدد )مع الإشارة إلى تجارب بعض الدول في مكافحة الفساد الإداري(
  .145، ص2014السابع، 

، مذكرة مقدمة -دراسة حالة الجزائر- تصادالاقبرباص الطاهر، أثر تدخل المؤسسات النقدية والمالية الدولية في  -110
وعلوم التسيير تخصص نقود وتمويل، كلية العلوم  الاقتصاديةضمن متطلبات نيل شهادة الماجستير في العلوم 

  .138-131ص،  ، ص2009وعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة،  الاقتصادية
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فرعان للبنك الدولي يختصان بالعمل  مافه اتالاستثمارالتمويل الدولية والوكالة الدولية لضمان 
  . )111(مع القطاع الخاص

المتعلقة بمكافحة الفساد وإرساء الحكم الراشد من  إستراتيجيتهويجسد البنك الدولي في 
في المشروعات التي يمولها وتقديم العون للدول  والاحتيالوالفساد  الاحتيالخلال متابعة أشكال 

النامية التي تعتزم مكافحة الفساد كما يعد البنك الدولي جهود مكافحة الفساد وإرساء الحكم 
  . )112(الراشد شرطا أساسيا لتقديم خدماته

ولقد لجأت الجزائر إلى مجموعة البنك الدولي منذ السنوات الأولى من استقلالها 
ذه الموارد لغرضين والأول في تمويل التنمية بحيث هارد مالية، واستخدمت للحصول على مو

مولت المجموعة عدة مشاريع تنموية أما الغرض الثاني فقد استخدمت القروض في تمويل 
على عدة  إنكارها نلا يمكايجابية  اقتصاديةبرامج الإصلاح الاقتصادي ولقد تم تحقيق آثار 

حقق نتائج ايجابية في إرساء توصيات الحكم الراشد رغم وجود نقائص كبيرة  إذ، )113(مستويات
  . في عدة مجالات يجب استدراكها من طرف الدولة

  الفرع الرابع

  جهود منظمة الشفافية الدولية في إرساء توصيات الحكم الراشد ومكافحة الفساد

تعد منظمة الشفافية الدولية منظمة غير حكومية معنية بالفساد وتشتهر عالميا بالتقرير 
الذي يقوم على مقارنة الدول من حيث انتشار الفساد حول العالم " مؤشر الفساد"السنوي 
على قضايا الفساد الحقيقية، ويعتمد مؤشر مدركات الفساد على البيانات التي يتم  بالاعتماد

: مؤسسة مستقلة تضم كل من ) 13(ها ررأي توفلال ممسوحات واستطلاعات جمعها من خ
 الاستخباراتتلمسان، ووحدة لبنك الأسيوي للتنمية، مؤسسة بيرالبنك الإفريقي للتنمية، ا

                                                             
  .122خلاف وليد، مرجع سابق، ص -111
  .145مرجع سابق، صحسين،   سمر عادل -112
  .149-138، ص ص، مرجع سابق ،برباص الطاهر -113
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مؤسسة  ، وبيت الحرية، مؤسسة الشفافية العالمية، والمعهد الدولي للتنمية الإدارية،الاقتصادية
العالمي  الاقتصاديالشفافية الدولية وخدمات المخاطر السياسية، والبنك الدولي، والمنتدى 
دولة وتعد ) 100(ومشروع العدالة العالمي، كما تملك هذه المنظمة فروعا في أكثر من 

 . )114(الفرع الوطني لمنظمة الشفافية الدولية" الجمعية الجزائرية لمكافحة الفساد"

  مس الفرع الخا

  الراشد ومكافحة الفساد  جهود الإتحاد الإفريقي في إرساء توصيات الحكم

مع مفهوم الحكم الراشد وفق التصور الغربي مع باستهجان لقد تعاملت الدول الإفريقية 
بعدة مبادرات  وم الحكم الراشد، فقد قامت النيبادمفهوي وموحد لأسلوب ق لإيجادالسعي المستمر 

مل الراشد التي جاءت ضمن مبادرة أش والحكم والمؤسساتي الاقتصاديمنها مبادرة الحكم 
، فيما خصص الجزء الأول منها "مبادرة السلام والأمن والديمقراطية والحكم الراشد"بعنوان 

عدة حلول  إيجادللسلام والأمن في إفريقيا والثانية للديمقراطية والحكم الراشد وكانت تستهدف 
حكم الراشد ومكافحة الفساد ولقد اعتمدت على هيئات متخصصة مبادئ ال إقرارمن بينها 

آلية لتقييم من طرف  إنشاءإلى أهداف اجتماعية واقتصادية، وكذا تم  إضافةلمكافحة الرشوة 
  . )115(النظراء

 "النيباد"وتحتل الجزائر موقعا قيادياً في عملية التحضير والإعداد للمبادرة الجديدة لتنمية إفريقيا 
وتشغل مقعدا بارزاً في أجهزتها العليا كما انضمت الجزائر لآلية التقييم من طرف النظراء في 

تجسيد أهداف النيباد ل، وبعد ذلك أطلقت عدة برامج إصلاحية كمحاولة منها 2005مارس 
  . )116(المختلفة

                                                             
  .74ص، مرجع سابق ،غزيوي هندة -114
  .68- 32ص،  ص، مرجع سابق ،بركات سليم -115
  .116ص، مرجع سابق ،بن نعوم عبد اللطيف -116
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الفساد اذ التي قام بها الإتحاد الإفريقي وأهميتها في مكافحة  الاتفاقيةبالإضافة إلى ذلك 
المنع، المعاقبة، التعاون، : على أربعة طرق رئيسية لمكافحة الفساد وهي الاتفاقيةتتركز 

في توفير حلول نهائية لمشكلة الفساد في إفريقيا والتي أصبحت في  الاتفاقيةوالتعليم، وتختص 
  .)117(تدهور مستمر

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

117- Nait-Djoudi Sarah, la lutte internationale contre la corruption, mémoire en vue d’obtention du diplôme de 
master en droit public des affaires, faculté de droit et des sciences politiques, université Abderrahmane mira 
Bejaia, 2014, P27.  
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  خلاصة الفصل الأول

وذلك بعد دراسة الإطار النظري لفكرتي الحكم الراشد توصلنا في ختام هذا الفصل 
ومدى تكريس الحكم الراشد ومكافحة الفساد في  والإقليميةالدولية  والفساد بالإضافة إلى الجهود

الأخيرة باهتمام الباحثين والمنظمات الدولية  الآونةالجزائر، إذ حظيت ظاهرة مكافحة الفساد في 
وثيقا ومتكاملا مع مفهوم الحكم الراشد، وهذا ما أدى إلى انتهاج  ارتباطاالفساد  لارتباطوذلك 

، ولا يكون ذلك ومركزاتهالحكم الراشد  إرساءلمحاولة  كافة المجلات في لجزائر لإصلاحاتا
إلا في إطار نظام سليم للدولة، ولقد رصدت الجزائر آليات جديدة لمكافحة الفساد وذلك بسبب 

، وقانون الوقاية من تبيض الأموال وتمويل 01-06من الفساد رقم  قوانين وأهمها قانون الوقاية
 اانتشار، إلا أنه يشهد الفساد في ...قوانين أخرى ، بالإضافة إلى01-05الإرهاب ومكافحة رقم 

ف مؤشر الحوكمة في الدولة، إذ تبقى الجزائر تحتل المراكز الأخيرة وهذا ما أضع امستمر
 .حسب مؤشرات الفساد
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لقد قامت الدولة في سبيل مكافحة الفساد بالمصادقة على عدة اتفاقيات دولية في هذا 
المجال، ومحاولة تفعيل التعاون الدولي لإرساء معالم الحكم الراشد على المستويين الداخلي 

 لهاانيط والدولي، وبالتالي قامت بإنشاء هيئات بموجب قوانين المالية وهي الهيئات التقليدية ولقد 
الي والإداري وترشيد الإنفاق العام، ولم تكتفي ممجال مكافحة الفساد الشتى  في اتاختصاص

يم الهيئات التقليدية أتت بموجب قوانين خاصة دعليدية فقد استحدثت هيئات جاءت لتبالهيئات التق
التي  وذلك استجابة للتوصيات الدولية لمكافحة الفساد وتعتبر كذلك أجهزة مكملة لهيئات الرقابة

وبالتالي سوف نتطرق في هذا  ،تقوية مكافحة الفساد بشتى أنواعه و رصدتها الدولة لتعزيز
نه وتحقيق الفصل إلى أجهزة الرقابة التي وضعتها الدولة الجزائرية لمكافحة الفساد  والوقاية م

إلى نتعرض  )المبحث الأول(في ف ,إلا أن هذا الفصل ينقسم الى المبحثين ،مبادئ الحكم الراشد
الآليات المستحدثة في إلى   )المبحث الثاني(وفي  ،الهيئات المنصوص عليها في قوانين المالية

لكل هيئة واستبيان القيود  نوطةحاولين بذلك ذكر اختصاصات المالفساد، ممكافحة  ل قوانين ظ
 . والحدود الواردة على عمل كل هيئة
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  المبحث الأول

أولى لبناء الحكم الراشد و نين المالية كخطوة اقوعليها في الالهيئات المنصوص 
  الفسادمكافحة 

إن الهيئات التقليدية هي تلك الهيئات المنصوص عليها في قوانين المالية ،حيث تهدف 
خطوة أولى للبناء الحكم الأخير  وحفاظ المال العام لدولة،كون هذههذه الهيئات إلى حماية 

 دراسة مركز المفتشية العامة للمالية في إطار ىالمبحث سوف نتطرق إلمن خلال هذا و .الراشد
لإرساء الحكم  كآلية:ن الدور الممتاز لمجلس المحاسبة وع ،)المطلب الأول(مكافحة الفساد في

 .)المطلب الثاني(د للمال العام في الراش

  المطلب الأول 

  العامة للمالية في إطار مكافحة الفساد  ةمركز المفتشي

تعتبر المفتشية العامة للمالية من بين أهم الأجهزة الرقابية على المال العام ومكافحة 
الفساد وترشيد النفقات العامة، اذ تعتبر المفتشية العامة للمالية ذات أهمية عملية في هذا المجال، 

، )ولالفرع الا(العامة للمالية في  المفتشية تعريف إلىما سنتطرق إليه في هذا المطلب  وهو
وحدود  ،)الفرع الثالث(وصلاحياتها في ، )الفرع الثاني(ظيم المفتشية العامة للمالية في وكيفية تن

  ).الفرع الرابع(عملها في 
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  الفرع الأول 

  تعريف المفتشية العامة للمالية

تم إنشائه بموجب المرسوم التنفيذي رقم  تعد المفتشية العامة للمالية جهاز رقابي دائم،
عامة للمالية التسيير المالي تراقب المفتشية ال « :حيث نصت المادة الأولى منه على أنه 80-53
  .»)117(حاسبي في مصالح الدولة والجماعات اللامركزيةموال

العامة للمالية جهاز إداري للرقابة المالية يخضع للسلطة المباشرة للوزير  كما تعتبر المفتشية
، وتختص المفتشية العامة للمالية بالرقابة اللاحقة، أو أثناء التنفيذ أو في كل )118(المكلف بالمالية

وقت إذا تطلب ذلك، وتخص رقابة التسيير المالي والمحاسبي لكل الهيئات والمؤسسات 
المحاسبة وبصفة عامة كل شخص معنوي له حق التصرف في الأموال الخاضعة لقواعد 

بهدف تقدير فعالية  الاقتصاديةوالمالي للمؤسسات  الاقتصاديالعمومية، كما تتولى عملية التقييم 
  . )119(التسيير ونجاعته

  الفرع الثاني

  تنظيم المفتشية العامة للمالية 

  :العامة للمالية مهامها تحت سلطة وزير المالية وتضم الهياكل التالية  تمارس المفتشية

                                                             
، عدد ر. ج ، يتضمن إحداث المفتشية العامة للمالية،1980أوت  20، مؤرخ في 53-80تنفيذي رقم مرسوم  - 117
  .1980، صادر   10
منيرة، سيباني مسيكة، آليات مكافحة الفساد في التشريع الجزائري، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  يبوسوير -118

فرع قانون الأعمال، تخصص القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان  الحقوق،
 .42، ص2014ميرة، بجاية، 

مذكرة مقدمة كجزء من  ، - دراسة حالة المراقبة لولاية بسكرة-، الرقابة على النفقات العمومية عائشة بن ناصر  -119
تخصص مالية واقتصادي دولي، ،في مسار العلوم الاقتصادية والتجارية والعلوم التسيير متطلبات نيل شهادة الماستر

 .49ص ،2013كلية العلوم الاقتصادية والتجارية والعلوم التسيير، جامعة محمد خيضر، بسكرة،
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  . هياكل عملية للرقابة والتدقيق والتقييم، يديرها مراقبون عامون للمالية -

  . بالتفتيشوحدات عملية يديرها مدير بعثات مكلفون  -

  :هياكل دراسات وتفتيش وإدارة وتسيير وتتشكل مما يلي -

 والتحليل والتلخيص؛  مديرية البرامج  
  مديرية المناهج والتقييس والإعلام الآلي؛  
 120(مديرية إدارة الوسائل( .  

وتتم عملية التفتيش بشكل مفاجئ دون أي إشعار للهيئة الخاضعة للرقابة، وقد نص على 
 تتم تدخلات المفتشية« بأنه 272-08من المرسوم التنفيذي رقم  14قاعدة الفجائية في المادة 

  .»(121)...العامة للمالية في عين المكان وعلى الوثائق تكون الفحوص والتحقيقات فجائية

  الفرع الثالث 

  صلاحيات المفتشية العامة للمالية 

تقوم المفتشية العامة للمالية بدور هام في مكافحة الفساد وتفعيل الحكم الراشد بواسطة 
ويمكن  272-08من المرسوم التنفيذي رقم  03و 02مهامها الرقابية المذكورة في المواد 

  :)122(اجمال الصلاحيات الرقابية فيما يلي

 

                                                             
ية والولاية إزباطن سيد علي، عن فعالية الرقابة المالية للجماعات الإقليمية بين قانوني البلد حمدوني رياض، -120

والوضع الإقتصادي الراهن، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق 
  .32، ص2016والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

دكتوراه في العلوم، تخصص آليات مواجهة الفساد في مجال الصفقات العمومية، رسالة لنيل شهادة التياب نادية،  -121
  .319، ص2013قانون، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة ملود معمري، تيزي وزو،

  

، عدد ر. ية العامة للمالية، ج، يحدد صلاحيات المفتش2008سبتمبر  06، مؤرخ في 272-08تنفيذي مرسوم  -122
  . 2008سبتمبر 07، صادر في 50
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  صلاحية الرقابة والتدقيق: أولا

يقصد بالرقابة والتدقيق، التفتيش والمتابعة والملاحظة والتحقق العقلاني لكافة الموارد 
القوانين  احتراموكل الإمكانيات المادية والمالية مع  قاتاللنفالبشرية، وتحقيق الحكم الراشد 

   .)123(والتنظيمات الموضوعة كمقاييس لعمل الهيئة الخاضعة للرقابة

السالف الذكر على الهيئات الخاضعة لرقابة  272-08من المرسوم  2وتنص المادة 
العامة للمالية التسيير المالي والمحاسبي لمصالح  وتمارس المفتشية« : المفتشية العامة للمالية

الدولة والجماعات الإقليمية، وكذا الهيئات والأجهزة والمؤسسات الخاضعة لقواعد المحاسبة 
  :العمومية وتمارس أيضا على

  المؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري؛ -

 الاجتماعيوالإجباري، وكذا كل هيئات الضمان التابعة للنظام العام  الاجتماعيهيئات الضمان -
   الهيئات العموميةوالثقافي التي تستفيد من مساعدة الدولة أو 

  . )»124(كل مؤسسة عمومية أخرى مهما كان نظامها القانوني-

 الاقتصاديةأضاف المؤسسات العمومية  96-09المرسوم التنفيذي رقم  إصداروعند 
 ).125(لرقابة المفتشية العامة للمالية

  . )126(المفتشية العامة للمالية الموارد التي جمعتها الهيئات أو الجمعياتكما تراقب 

                                                             
دور المحاسب العمومي والمفتشية العامة للمالية في الرقابة على مالية الجماعات  حرفوش ليلة، إفوراح فروجة، -123

الإقليمية، مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون الهيئات الإقليمية والجماعات المحلية، كلية 
  .63، ص2016الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

 .، مرجع سابق272-08 رقم مرسوم تنفيذي -124
، يحدد شروط وكيفيات رقابة وتدقيق المفتشية العامة 2009فيفري 22المؤرخ في  96-09مرسوم تنفيذي رقم  -125

 .2009مارس  14،عدد ر.،جالاقتصاديةللمالية لتسيير المؤسسات العمومية 
  .مرجع سابق ،272-08المرسوم التنفيذي  03انظر المادة  -126
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  صلاحيات التحقيق والدراسات والخبرات  :ثانيا

 للاقتصادلمفتشية العامة للمالية أن تقوم بإجراء دراسات وإعداد خبرات لها ليمكن 
 ا يمكن أن تستعين بتقنيين وخبراءلمهامه ولتسهيل المفتشية. والمالية وبالرقابة على وجه التحديد

  . )127(مؤهلين من الإدارة العمومية

  صلاحيات التقييم :ثالثا

مفتشية العامة لل، أوكلت )128(272-08من المرسوم التنفيذي رقم  4حسب المادة 
والمالي لنشاط شامل  الاقتصاديصلاحيات جديدة إذ يمكن لها تقديم أداء أنظمة الميزانية والتقييم 

، وتقييم شروط تسيير واستغلال المصالح العمومية من طرف اقتصاديقطاعي أو فرعي أو كان 
كذا النتائج و لى تقييم شروط السياسات العموميةالمؤسسات الإمتيازية مهما كان نظامها إضافة إ

  . )129(المتعلقة بها

  الفرع الرابع 

  حدود رقابة المفتشية العامة للمالية 

عند القيام بدراسة المفتشية العامة للمالية نجد أنه وبالرغم الأهمية النظرية و القانونية 
التي درسناها سابقا إلاّ أنها تبقى مجرد وسيلة من  الاختصاصاتالتي منحت لها وذلك من خلال 

  . فقط وسائل الضغط

  إصدار المفتشية العامة للتقارير: أولا -

التدابير اللازمة  اقتراحالعامة للمالية تنتهي بإصدار تقارير، وتتضمن  إن رقابة المفتشية
ولهذا لابد للمشرع التدخل عاجلا في هذا المجال لتوسيع  التي أثارها التقرير المبلغ لها،

                                                             
  .171، ص2010، مصر ،دار الكتاب الحديث ،الرقابة المالية على النفقات العامة ،بن داود ابراهيم -127
  .مرجع سابق ،272-08 ،مرسوم تنفيذي -128
  .68ص ،مرجع سابق ،افوراح فروجة،حرفوش ليلة -129
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بالنسبة للتقارير  أما. )130(صلاحيات المفتشية العامة للمالية لتتمكن من تحريك الدعوى العمومية
  . فيمكن لأي موظف القيام بها باعتبارها مجرد ملاحظات فقط

  عوائق متعلقة بالقانون : ثانيا

يبقى دور المفتشية العامة للمالية في إطار محدود على الرغم من دورها المنوط لها في 
إذ . حد ذاته ترشيد النفقات العمومية ومكافحة الفساد وذلك لوجود صعوبات متعلقة بالتشريع ب

الكبيرة التي منحت  الاختصاصاتأن نتائج تدخلها ليست على مستوى  تهيمكن ملاحظ أنه وما
لعنصر الجزاء وعدم تفعيل مبدأ العقاب  افتقارهاكما يعد عملها عملا معطلا بسبب . )131(لها

وعدم المسؤولية الإدارية هو من بين العناصر  وتطبيق القانون على المخالفين والمستغلين،
المناصب للمصالح  استغلالالأخيرة، وأصبح  ةة في تفشي ظاهرة الفساد في الآونالفعال

، وبالتالي نقترح تعديل القانون ومنح )132(الشخصية الهدف المنشود بالنسبة لكبار الموظفين
  . من تحقيق الحوكمة الفعلية  وقمع الفسادصلاحية الردع والعقاب المفتشية العامة للمالية لتتمكن 

  التبعية الوظيفية للسلطة الوصية: ثالثا

إلا بعد  يتدخل إن المفتشية العامة للمالية خاضعة لوزارة المالية، لأن المفتش المالي لا
، بالتالي كيف )133(تعطيل الكشف عن المخالفات إلى يؤدي ما  وهذا الماليةمن وزير اخطار 

                                                             
  .541ص، مرجع سابق ،القانونية لمكافحة الفساد في الجزائر الآليات ،حاحة عبد العالي -130
إزباطن سيد علي، حمدوني رياض، عن فعالية الرقابة المالية للجماعات الإقليمية بين قانوني البلدية والولاية  -131

  .61- 60ص،  الراهن، مرجع سابق، ص الاقتصادي والوضع
، 2014، دار الفكر الجامعي، الإسكندرية، الإداريعصام أحمد البهجي، الشفافية وأثرها في مكافحة الفساد  -132
  .289ص
مدى فعالية آليات رقابة الصفقات العمومية على ضوء قانون الوقاية من الفساد،  بومنصور نورة، بوتي فتيحة، -133

مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون العام للأعمال، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد 
  .66ص ،2014الرحمان ميرة ، بجاية ،
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يمكن القول بأن المفتشية العامة للمالية جهاز يمكنه تحقيق الحكم الراشد ومكافحة الفساد باعتبار 
  . اختصاصاته هي اختصاصات نسبية

  عدم توفر العدد اللازم من المفتشين على المستوى المحلي : رابعا

مكلفا بالتفتيش  60زلا يتجاوإن عدد المفتشين المتواجدين على المستوى المحلي قليل إذ 
مفتش للقيام بالمهام على المستوى المركزي، مما يبين عدم وجود تكافؤ  70مقابل حوالي 

الإمكانيات الموضوعية على مستوى المصالح المركزية للمفتشية العامة للمالية من جهة 
وللمديريات الجهوية من جهة أخرى، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى غلق عمليات رقابية 

  .)134(ةمهم

  المطلب الثاني 

  كآلية لإرساء الحكم الراشد للمال العام: عن الدور الممتاز لمجلس المحاسبة

مرسوم القامت الدولة بالتفكير في تنظيم  أجهزتها، فصدر  مباشرة الاستقلالبعد 
نظم هياكل وزارة المالية  نص فيه على إمكانية  ،والذي) 135(1963 سنة 63/127رقم  الرئاسي

إحداث مجلس المحاسبة لوزارة المالية غير أن هذا المرسوم ألغي دون أن ينفذ، وفي سنة 
 1976صدرت توصية عن رؤساء البلديات تطالب بإحداث  مجلس المحاسبة، وفي سنة  1968

ي الميثاق  الوطني الذي أخذت وظيفة المراقبة تظهر في النصوص الأساسية للدولة أي ف
خصص على فصل كامل للرقابة لذا فالنصوص الأساسية للدولة والقوانين أحدثت أجهزة متكاملة 

                                                             
  .61-60ص،  ص، مرجع سابق، إفوراح فروجة ،حرفوش ليلة -134
ية، الجريدة المتعلق بتنظيم مصالح وزارة المال 1963أفريل  19المؤرخ في  127-63رئاسي رقم  مرسوم -135

  )ملغى(.1963نة س، 23الرسمية، العدد 

،مؤرخ في 54-95تجدر الإشارة أن تنظيم مصالح وزارة المالية عرفت تحولات مع صدور مرسوم تنفيذي رقم  - 
،صادر في ر.، ج139-17وم تنفيذي رقم،معدل و متمم بمرس1995مارس  18،صادر في 15،عدد 1995فيفري  15
  . 2017أفريل  12
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للرقابة ضمن أجهزة الدولة ومنها جهاز مجلس المحاسبة وهو أعلى جهاز للرقابة المالية في 
 .)136(الجزائر

  الفرع الأول 

  طبيعة القانونية لمجلس المحاسبة ال

دية لأموال الدولة عمومية دستورية مهمته الرقابة البالمحاسبة هو هيئة عمجلس 
المالية والإدارية إذ يملك حرية التصرف في أداء المهام  بالاستقلاليةوالجماعات الإقليمية، يتمتع 

دية، كما يعتبر كجهاز قضائي له سلطة العقاب على مرتكبي علموكلة إليه في مجال الرقابة البا
  . )137(في المجال المالي المخالفات

  الفرع الثاني 

  تشكيلة مجلس المحاسبة

غرف أخرى ذات  9ف ذات اختصاص وطني وغر 8يتكون مجلس المحاسبة من 
ويعقد مداولاته للفصل في القضايا المطروحة عليه والفصل فيها في شكل  إقليمي، اختصاص

من  47تشكيلات مختلفة وهذا حسب طبيعة القضايا المطروحة عليه وهذا ما نصت عليه المادة 
، ويتوفر كذلك على نضارة عامة تتولى مهام النيابة العامة وعلى كتابة )138(20-95الأمر 
  . )139(الضبط

                                                             
  .161، ص2006ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، ، الطبعة الثانية ،المالية العامة ،علي زغدود -136
   .36ص، مرجع سابق ،علي سيد ازباطن، حمدوني رياض -137
، 1995جويلية  39ر، عدد .متعلق بمجلس المحاسبة، ج 1995جويلية  17ؤرخ في م ،20-95 قانون رقم  -138

  . 2010سبتمبر  01صادر في  ،50ر، عدد .، ج2010أوت  26، مؤرخ في 02-10معدل ومتمم، بأمر رقم 
نظامه ودوره في الرقابة على المؤسسات الإدارية، بحث مقدم لنيل شهادة : أمجوج نوار، مجلس المحاسبة -139

 ، ص2007الماجستير في القانون العام فرع المؤسسات السياسية والإدارية، كلية الحقوق، جامعة منتوري، قسنطينة، 
  .29- 24ص، 
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إذ  20-95من الأمر  38لتها البشرية فمجلس المحاسبة يتكون حسب المادة أما بالنسبة لتشكي
 :يتكون مجلس المحاسبة من القضاة الآتي ذكرهم« : تنص المادة على 

  :من جهة -

رئيس مجلس المحاسبة، نائب الرئيس، رؤساء الغرف، رؤساء الفروع، المستشارون 
  . المحتسبون

  :ومن جهة أخرى -

  .) » 140(العام والناظر المساعدون الناظر

إذ يحدد هذا الأمر مجموعة من الحقوق  23-95ويخضع قضاة مجلس المحاسبة لأمر
  . )141(والالتزامات

  الفرع الثالث 

  بين المأمول والمحدود: اختصاصات مجلس المحاسبة

منح القانون صلاحيات لمجلس المحاسبة وذلك لممارسة الرقابة على المال العام  لقد
 :صلاحيات من بينها الحكم الراشد إذ نجد ثلاثومكافحة الفساد وتحقيق 

  صلاحيات قضائية : أولا

  من  39لقد خول المشرع لمجلس المحاسبة صلاحيات قضائية هامة إذ حددتها المادة 

  

                                                             
  .رجع سابقم ،20-95 رقم  أمر -140
ج المحاسبة،  ، المتضمن القانون الأساسي المتعلق بقضاة مجلس1995أوت  26، مؤرخ في 23- 95رقم  أمر  -141
  .1995لسنة  48، العدد ر
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  :ومن بينها نذكر ،)142(05-80قانون 

  يصرح بالتسييرات الفعلية ويصفيها؛ -

  يدين المتقاضين المخطئين بدفع غرامات مالية؛ -

درها وضد القرارات الوزارية صطعون المقدمة ضد القرارات التي يت نهائياً في اليب-
المتضمنة تسديد باقي الحسابات المستحقة أو ضد قرارات ختم الحسابات المصفاة من طرف 

  . )143(زة إداريةأجه

مراجعة الحسابات الإدارية التي يقدمها الآمرون بالصرف ويختتمها بالتصريح بالتطابق -
محاسبين المشكوك في ن العموميين ويوافق على حسابات ويصفي حسابات المحاسبي

  .)144(تسييرهم

هيئة لكن لم يبق الوضع على حاله إذ تم تجريد مجلس المحاسبة من صلاحياته القضائية وجعله 
-95وبقي الوضع على حاله إلى غاية صدور الأمر . )145(32- 90إدارية وذلك بتطبيق قانون 

وأصبح  اختصاصهأين استرجع مجلس المحاسبة صلاحياته القضائية ووسع من مجال )146( 20

                                                             
ر، . ، يتعلق بممارسة وظيفة المراقبة من طرف مجلس المحاسبة، ج1980مارس  01مؤرخ في  05- 80قانون  -142

  ).ملغى( 1980مارس  04، صادر في 10عدد 
  .18- 17ص، -، صامجوج نوار مرجع سابق -143
المالي في مجال مكافحة الجرائم المالية، مذكرة لنيل  الاستعلامبلاش عميروش، مزياني توفيق، موقع خلية معالجة  -144

جامعة عبد  والقانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، الاقتصاديشهادة الماستر في الحقوق فرع القانون 
  .62-61ص،  ، ص2016الرحمان ميرة، بجاية، 

، 53ر، العدد . ،ج لق بتنظيم وتسيير مجلس المحاسبة، المتع1990ديسمبر  04المؤرخ في  32-90قانون  -145
  . 1990ديسمبر  05صادر بتاريخ 

  .، مرجع سابق20-95أمر  -146
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إضافة إلى الرقابة على  يملك سلطة توقيع الجزاءات بنفسه دون اللجوء إلى الجهات القضائية،
  . )147(الأداء والتسيير أي تقييم نوعية تسيير الأموال العمومية وترشيدها

  صلاحيات إدارية : ثانيا

  :في يمكن تلخيص الصلاحيات الإدارية لمجلس المحاسبة

تقييم مدى فعالية التسيير المالي للهيئات الخاضعة لرقابته وهذا بالرجوع إلى الأهداف  -
المسطرة في المخطط الوطني وبالنظر كذلك إلى المعايير المعمول بها على المستوى 
الدولي، بالإضافة إلى الإشراف على توجيه أعمال المراقبة المالية الداخلية والخارجية 

مالية المختصة ويتابع تنفيذها واستغلال نتائجها، وتبليغ نتائج المنوطة بالمصالح ال
التحريات إلى السلطات المعنية والإدلاء بالتوصيات بغرض معالجة النقائص المسجلة، 
كما يمكن له أن يقترح على السلطات المؤهلة توقيع جزاءات تأديبية ضد الأعوان 

ترح نتائج نشاطه، ويقترح التدابير المعنيين، وإرسال تقرير سنوي لرئيس الجمهورية يق
  . )148(التي يراها ضرورية لتحسين ظروف تطبيق السياسة المالية للدولة

  صلاحيات استشارية : ثالثا

إلى الصلاحيات القضائية والإدارية التي منحت لمجلس المحاسبة فقد خول له  إضافة
أيضاً صلاحيات استشارية والمتمثلة في إبداء الرأي حول مشاريع القوانين المتعلقة بضبط 

، وحول مختلف القضايا والسلطات الاشتراكيةالميزانية، وطلبات إعادة الهيكلة المالية للمؤسسات 

                                                             
  .22-20ص،  ، صامجوج نوار، مرجع سابق -147
، فرع الفساد المالي واليات مكافحته ، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق  سعاد،  قوري طانية، حمانة -148

  .70-69ص،  ص ،2014قانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية ، 
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من الأمر  06، وقد تضمنت المادة )149(التي قد يعرضها عليه رئيس الجمهوريةالمالية العامة 
  . )150(المعدلة عن الصلاحيات الاستشارية 95/20

  عالفرع الراب

  حدود مجلس المحاسبة في الرقابة على المال العام 

نصل مما سبق أنه وبالرغم من الدور  من خلال دراستنا لمجلس المحاسبة الجزائري،
الهام الذي يتمتع به مجلس المحاسبة في مكافحة الفساد وترشيد المال العام، إلا أنه تبقى رقابة 

  :بينهاضعيفة وغير مكتملة وذلك لأسباب عديدة من 

  غياب الجانب الردعي: أولا

النيابة العامة دون إذ أن مجلس المحاسبة لا يصدر إلا عقوبات مالية ويحيل الملف إلى 
 . )152(، وبذلك نجد أن الرقابة التي يمارسها هي رقابة مالية تقييمية وإصلاحية)151(الفصل فيه

  من الناحية الوظيفية والعضوية عدم الاستقلالية: ثانيا

فمجلس المحاسبة تابع للسلطة التنفيذية سواء من الناحية العضوية أو الوظيفية وهو أحد 
إلى إضعاف فعالية مجلس المحاسبة وعدم تحقيق الحكم الراشد ومكافحة الأسباب التي تؤدي 

  . )153(الفساد المالي والإداري الذي أنشأ لأجله

  لمجلس المحاسبة  الاستشاريالدور : ثالثاً

                                                             
  .62، صبلاش عميروش، مزياني توفيق، مرجع سابق -149
  .، مرجع سابق95/20أمر  -150
  .45-43  ص ، صمرجع سابقيكة، مونيرة، سيباني مس بوسويري -151
  .61، صمرجع سابق ،بومنصور نورة، بوتي فتيحة -152
  .66، صمرجع سابق ،علي سيد ازباطن، حمدوني رياض -153
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، إذ يجعله هذا الدور أداة استشاريامن بين صلاحيات مجلس المحاسبة نجد أن له دورا 
ة فنادرا جداً ناحية النظرية والقانونية، أما من الناحية الواقعيلولكن هذا الدور يبقى من ا ،قتراحا

رغم أهمية هذا الدور في مجال الرقابة المالية ومكافحة الفساد  استشاريةأراء  ما يتم اللجوء إلى
  . )154(باعتبارها هيئة مختصة وأكثر خبرة من الهيئات الأخرى في هذه المسائل

  التشريعي في تنظيم صلاحيات مجلس المحاسبة  الاستقرارعدم  :رابعا

أقر  1990، وفي سنة 1980لقد منح المشرع صلاحيات قضائية في ظل قانون 
أقر صراحة بأن مجلس  95القضائية، وبصدور الأمر  اختصاصاتهولكنه جرده من  استقلاليته

، أما من حيث نمط الرقابة ةيري يتمتع باستقلالقضائي وإدا اختصاصالمحاسبة هي هيئة ذات 
  .)155(فقد حافظ على نمط واحد وهو الرقابة اللاحقة

  المبحث الثاني

  )بين نصوص والواقع(عام  وجهبالمستحدثة في ظل قوانين الفساد  الآليات

وذلك لكي يزيد من تدعيم مكافحة الفساد،  المشرع الجزائري الهيئة الوطنية استحداث 
لا لى مكافحة الفساد والوقاية منه، إتسعى إ الوطنية  باعتبارها هيئة إدارية حيث نجد أن الهيئة

هذا ما دفع هذه الظاهرة و انتشارلوقاية من الفساد يعود إلى كثرة ا أن سبب عدم نجاح الهيئة في
 مع الفساد و خلية معالجة الإستعلاميين وهما الديوان المركزي لقأخر المشرع إلى إنشاء هيئتين

  .من أجل تقليل من إنتشار هذه الظاهرةذلك  و المالي

                                                             
فرع  مجلس المحاسبة كآلية لمكافحة الفساد في الجزائر حقيقة أم خيال ، أيت ماتن دليلة، أيت عيسى سليمة، -154

القانون العام، تخصص قانون الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
  .51، ص2014

مذكرة لنيل شهادة  ،جرائم الصفقات العمومية واليات مكافحتها في ظل القانون المتعلق بالفساد ،زوليخة زوزو -155
، 2012قانون الجنائي، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة،  تخصص ،الماجيستر في الحقوق

   217. ص
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، )المطلب الأول(01-06ومن هنا سوف نتطرق إلى بيان الهيئة الوطنية في ظل القانون 
خلية معالجة الاستعلام ، وإرصاد )المطلب الثاني(ع الفساد في والديوان الوطني المركزي لقم
  .)المطلب الثالث(ييد والتشدد في المالي ومكافحة الفساد بين التأ

  المطلب الأول

 01-06الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد في ظل القانون 

 الإستراتيجيةإن الهيئة الوطنية هي المكلفة بالوقاية من الفساد ومكافحته وتعمل على تنفيذ  
اليقظة والتقييم، وتتشكل من الوطنية في مجال مكافحة الفساد، حيث تضم الهيئة من مجلس 

سنوات قابلية لتجديد مرة ) 05(لمدة خمس  وستة أعضاء يعينون بموجب مرسوم رئاسيرئيس 
الأمانة العامة، قسم مكلف : ، بالإضافة إلى تزويد الهيئة لأداء مهامها بالهياكل الأتية)156(واحدة

بالوثائق والتحليل والتحسيس، قسم مكلف بمعالجة التصريحات بالممتلكات، قسم مكلف بالتنسيق 
  .)157(ون الدوليوالتعا

، )الفرع الأول(لهيئة طبيعة قانون لومن خلال هذا المطلب سوف نتطرق إلى بيان 
  .)الفرع الثالث(الهيئة الوطنية في ، وتأملات في دور )الفرع الثاني(واختصاصاتها في 

  الفرع الأول

  لمكافحة الفساد للهيئة الوطنية الطبيعة القانونية

على أن الهيئة سلطة إدارية مستقلة تتمتع بالشخصية المعنوية  01-06لقد نص القانون 
  .)158(والاستقلال المالي، توضع لدى رئيس الجمهورية

                                                             
،يحدد تشكيلة الهيئة الوطنية 2006نوفمبر 22، مؤرخ في 413-06من مرسوم رئاسي رقم  05أنظر المادة  -156

، معدل و متمم 2006وفمبر ن 22،صادر في 74ر، عدد .للوقاية من الفساد و مكافحته و تنظيمها و كيفية سيرها،ج
  .2012فيفري  15،صادر بتاريخ 02ر،عدد .، ج2012فيفري  7، مؤرخ في 64-12بالمرسوالرئاسي رقم 

  .، مرجع سابق64- 12من مرسوم رئاسي رقم  03المادة  -157
  .، مرجع سابق01-06من القانون رقم  18المادة  -158
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ومن خلال هذه المادة فإننا نحدد على أن الهيئة الوطنية تتمتع ذات طابع سلطوي وإداري 
  .واستقلالي

لطابع السلطوي للهيئة يكون عن طريق إن تكريس المشرع  :للهيئة سلطويالطابع ال :أولا
التصريحات بالممتلكات تلقي  وتتمثل هذه المهام في  ،هامهامبإصدار القرارات في إطار القيام 

الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية، كما يستعين بالنيابة العامة ذلك من أجل جمع الأدلة 
 .)159(ا صلة بالفسادوالتحقيق عن وقائع التي تكون له

على أن الهيئة الوطنية سلطة إدارية مستقلة، حيث اكتسابها  18تأكد المادة  :داريالإطابع  :ثانيا
لكن بالرجوع إلى بعض النصوص نجد ، )160(01-06بالطابع الإداري جاء استنادا إلى قانون 

ا يتعلق بمجلس المنافسة وكذا الوكالتين ع الإداري لهذه السلطات، خاصة فيمتكييف الصريح لطاب
تنشأ لدى رئيس : "تنص على أنه 03-03من الأمر  23المكلفتين بضبط القطاع، ومادة 

 .)161("الحكومة هيئة إدارية تدعى في صلب النص مجلس المنافسة

تنشأ وكالة وطنية للممتلكات المنجمية وهي هيئة : "44فنص على مادة  10-01أما القانون رقم 
  .)162("ارية مستقلةإد

  رغم أن المشرع لم يكفيها صراحة على باقي السلطات عكس السلطات الإدارية السابقة الذكر 

  

                                                             
  .11ربوحي فيصل، منصوري ماسينسا، مرجع سابق، ص  -159
  .، مرجع سابق01-06من القانون رقم  18المادة  -160
جويلية  20، صادر في 43ر، عدد . ، يتعلق بالمنافسة، ج2003جويلية  19مؤرخ في  03-03أمر رقم  -161

 02، صادر في 36ر، عدد . ، ج2008جويلية  25، مؤرخ في 12-08، معدل ومتمم بموجب القانون رقم 2003
 17، صادر في 46ر، عدد . ، ج2010أوت  15مؤرخ في  05- 10نون رقم ، معدل ومتمم بموجب قا2008جويلية
  .2010أوت 

 35ر، عدد . ، يتضمن قانون المناجم، ج2001يوليو  03، مؤرخ في 10- 01من قانون رقم  44المادة  -162
  )ملغى.( 2001لسنة
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 .)163(وذلك بنظر إلى عناصر ومعايير عضوية وأخرى وظيفية فإنها تعد سلطات إدارية

استقلالي للهيئة الوطنية للوقاية من يظهر طابع :الهيئة عن السلطة التنفيذية ستقلاليإ :ثالثا
الفساد من خلال مباشرتها لصلاحياتها المخولة لها قانونا وضمانا لذلك، يقوم الأعضاء التابعين 

ري بتأدية لها والمؤهلين للاطلاع على معلومات شخصية وعموما على أية معلومة ذات طابع س
مكانيات البشرية والمادية اللازمة دها بالإتلامهم المهام، كما يتم تزويساليمين الخاص بهم قبل إ

  .)164(إلخ...لضمان حماية موظفيها من كل أشكال الضغط أو التهديد

  الفرع الثاني

  اختصاصات الهيئة الوطنية في الوقاية من الفساد ومكافحته

لقد منح المشرع الجزائري للهيئة الوطنية مجموعة من اختصاصات وذلك بموجب 
ومن خلال ، )165(هدف محاربة الفساد والوقاية منهاي مادته الثالثة، وذلك بف 413-06المرسوم 

منها اختصاص . اختصاص 03هذا الفرع سوف نحاول دراسة هذه الاختصاصات والتي تضم 
اختصاص ذات طابع الرقابي  ،)ثانيا(اختصاص ذات طابع الوقائي ، )أولا(ذات طابع استشاري 

  .)ثالثا(

  ذات طابع استشاري اختصاص: أولا

نجد أن المشرع الجزائري ركز على تجسيد مبادئ دولة القانون وتعكس النزاهة الشفافية 
أنها تقوم على تقديم توجيهات العمومية، بالإضافة  والأحوالوالمسؤولية في تسيير الشؤون 

واقتراح تدابير منها  تخص الوقاية من الفساد لكل شخص أو هيئة، سواء كانت عامة أو خاصة،
                                                             

مذكرة مقدمة لنيل شهادة الماجستر في  فتيحة، المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، يسعاد -163
  .19، ص 2011القانون، فرع القانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

مذكرة  بن عاشور ليندة، عياش عيدة، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته، ألية للحد من الفساد في الجزائر، -164
، ص 2013تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

11.  
  .، مرجع سابق413-06من المرسوم الرئاسي رقم  03لتفصيل أنظر المادة  -165
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ذات طابع تشريعي وتنظيمي للوقاية من الفساد، وتسعى إلى التعاون مع القطاعات المعنية 
تنحصر وظيفتها في إعداد حيث  ،)166(قواعد أخلاقيات المهنية إعدادالعمومية والخاصة في 

مراجعة التحضير والبحث ثم تقدم النصح للجهة الإدارية التي تملك إصدار القرار وكذا ال
إصدارها لسلامتها من الناحية  الإدارة تعتزممشروعات القرارات ذات الصفة التشريعية التي 

  .)167(القانونية

  اختصاص ذات طابع الوقائي للهيئة: ثانيا

عمالا للقانون الاتفاقية، إذ تسعى قبل حدوث أي اختلال في مؤسساتها إتتدخل الدول 
الفساد، وعلى هذا الأساس اعترف المشرع للهيئة المنظمات الدولية إلى الوقاية من 

متلكات مع لمتوجيه ونوعية وكذا الحرص على اكتتاب بالتصريح  باباختصاصات وقائية من 
، )168(مة خاصة ما تعلق بالتنسيق ما بين القطاعات للحد من الفسادكوضرورة إعمال مبادئ الح

يئات التابعة للقطاع العام والخاص أو كما يمكن للهيئة أن تطلب من الإدارات والمؤسسات واله
كل شخص طبيعي أو معنوي آخر، أية وثيقة أو معلومات تراها مفيدة للكشف عن أعمال 

  .)169(الفساد

  اختصاص ذات طابع الرقابي للهيئة: ثالثا

الإدارية  والإجراءاتيتدرج الاختصاص الرقابي ضمن التقييم الدوري للأدوات القانونية 
من الفساد والنظر مدى فعالية، كما تقوم الهيئة بالتنسيق ومتابعة النشاطات اية الرامية إلى الوق

                                                             
  .، مرجع سابق01-06من القانون رقم  20أنظر المادة  -166
  .25بق، ص سعادي فتيحة، مرجع سا -167
تبري أرزقي، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وسياسة الحكومة، للحصول على شهادة الماجيستير في  -168

  .89، ص 2014القانون، تخصص الهيئات العمومية والحوكمة، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
فعالية قانون الصفقات العمومية في حماية المال العام، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  أحداد مصطفى، أدرار نبيل، -169

الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص الجماعات المحلية والهيئات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 
  . 64، ص2015الرحمان ميرة، بجاية، 
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والأعمال المباشرة ميدانيا على أساس التقارير الدورية المدعمة بإحصائيات وتحاليل متصلة 
بعض القرارات كما أنها تتمتع بمهام متعلقة باتخاذ ، )170(بمجال الوقاية من الفساد ومكافحته

منها تلقى التصريحات بالممتلكات الخاصة بالموظفين العموميين بصفة دورية واستغلال الإدارية 
المعلومات الواردة فيها والسهر على حفظها والاستعانة بالنيابة العامة لجمع الأدلة والتحري في 

  .)171(وقائع الفساد

  الفرع الثالث

 و الهيمنة على بين ضعف الصلاحيات :تأملات في دور الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد
  الإستقلالية

لقد قيد المشرع اختصاصات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته في محدودية 
  .)173(فيما يؤدي إلى تأثير على فعالية الهيئة، )172(اختصاصاتهم فهي لا تنسجم مع مكافحة الفساد

الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من الجانب هيئة الالقيود الواردة على استقلالية : أولا
  العضوي

،يعينهم رئيس الجمهورية لمدة الهيئة تتكون من رئيس الجمهورية وسته أعضاءبما أن 
  . )174(سنوات قابلة لتجديد مرة واحدة) 05(خمس 

وهذا ما  رئيس الجمهورية،ومن خلال هذه المادة نلاحظ أن كافة أعضاء الهيئة يعينهم 
معيار الاستقلالية، ذلك أن التعيين يتنافى مع الاستقلالية، حيث يتبع الشخص المعين  يعني تخلف

                                                             
  .92تبري أرزقي، مرجع سابق، ص  -170
   .  64أحداد مصطفى،  أدرار نبيل، مرجع سابق، ص  -171
  .92تبري أرزقي، مرجع سابق، ص  -172
عميور خديجة، جرائم الفساد في القطاع الخاص في ظل التشريع الجنائي الجزائري، مذكرة مكملة لنيل شهادة  -173

  . 85، ص 2012باح، ورقلة، الماجستر، تخصص قانون جنائي ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، جامعة قاصدي مر
  .، مرجع سابق413-06من المرسوم الرئاسي رقم  05المادة  -174
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وبالتالي فإن استقلالية الهيئة يكون مشكوك فيها، ، )175(للسلطة أو الشخص الذي قام بتعيين دائما
أو اختيار من قبل لأن الطريق الأسلم لاختيار الأعضاء يكون بتعدد جهات التعيين أو بانتخاب 

  .)176(ممثلي الشعب

الوطنية في الوقاية من  إستراتيجيةانعدام رغبة سياسية في تنفيذ  الياجمما سبق، يظهر 
من اختصاصات الهيئة على عكس نظيراتها من السلطات  فساد ومكافحته نظر للتطبيق والتقييدال

الإدارية المستقلة الأخرى التي تتمتع بصلاحيات واسعة خاصة ما تعلق منها بالطابع الردعي 
  .)177(العقابي

القيود الواردة على استقلالية الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته من الجانب : ثانيا
  الوظيفي

وظائف واختصاصات الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته لكن هذا لم تتعدد وتتنوع 
، بالرغم من أن الهيئة سلطة إدارية مستقلة وتتمتع بالشخصية )178(يضمن لها استقلالية مطلقة
لى النصوص القانونية الصادرة في إلا أنه بمجرد الاطلاع ع، )179(المعنوية والاستقلال المالي

  .)180(التبعية وهذا من عدة جوانبمن شأنها نجد نوعا ما 

 الجانب المالي .1

                                                             
ناتوري رياض، أورخو عبد الكريم، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية وفقا لأحكام قانون الوقاية من الفساد  -175

تخصص قانون الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق  ومكافحته، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام،
  .61، ص 2012والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

  .56بوتي فتيحة،  بومنصور نورة، مرجع سابق، ص  -176
  .93تبري أرزقي، مرجع سابق، ص  -177
ظاهرة الفساد الإداري و المالي في مجال الصفقات العمومية في القانون الجزائري، مذكرة لنيل  بن بشير وسيلة، -178

درجة الماجستر في القانون العام، فرع قانون الإجراءات الإدارية، كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة ملود معمري، 
  . 183، ص2013تيزي وزو، 

  . ع سابق، مرج01- 06من قانون رقم  18مادة  -179
  .61ناتوري رياض، أورخو عبد الكريم، مرجع سابق، ص  -180
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نجد أن الهيئة رغم تمتعها بذمة مالية مستقلة إلا أنها تخضع لرقابة المراقب المالي الذي 
 .)181(يعين من طرف الوزير المكلف بالمالية، وبهذا تظهر تبعية الهيئة للسلطة التنفيذية

 الجانب الإداري .2

الجمهورية وبالإضافة إلى ذلك فإن التنظيم الداخلي لها يحدد توضع الهيئة لدى رئيس 
ة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المكلف بالمالية، وهذا يتنافى مع طبقرار مشترك بين السل

  .)182(الاستقلالية لأن الهيئة ستبقى دائما تابعة للسلطة التنفيذية

ترفع الهيئة إلى "على أنه  413-06من المرسوم الرئاسي رقم  11/6حيث تنص المادة 
  ا للنشاطات ذات الصلة بالوقاية من الفساد جمهورية تقريرا سنويا يتضمن تقييمرئيس ال

  .)183("المعاينة والتوصيات المقترحة عند الاقتضاء ومكافحته وكذا النقائص

 الجانب القضائي .3

المشرع قد أورد قيد على حق التقاضي حيث بالرغم من أن الهيئة شخص معنوي إلا أن 
وزير العدل حافظ أنه عندما تتوصل هذه الهيئة إلى وقائع ذات وصف جنائي تحول الملف إلى 

  .)184(ر النائب العام المختص لتحريك الدعوى عند الاقتضاءالأختام الذي يخط

إلى أن المشرع الجزائري قد أعطى للهيئة حق الاستعانة بالنيابة العامة وذلك من  ضف
وكما قلنا سابقا أن هذا أجل جمع الأدلة والتحري في الوقائع ذات الوصف الجزائي، إلا أن هذا 

، أما من الناحية )185(من اختصاص الشرطة القضائية ولم تزود الهيئة بصلاحية الضبط القضائي
تواجدها في وضعية تبعية للسلطة التنفيذية، وبالتالي د استقلالية الهيئة نسبية وذلك لعالعملية ت

                                                             
  .77قوري طانية، حمانة سعاد، مرجع سابق، ص  -181
  .56بوتي فتيحة، بومنصور نورة، ص  -182
  .، مرجع سابق413-06من المرسوم الرئاسي رقم  11المادة  -183
  .، مرجع سابق01-06من قانون رقم  22أنظر المادة  -184
  .62رياض، اورخو عبد الكريم، مرجع سابق، ص ناتوري  -185
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محاربة الفساد في الجزائر يبقى مجرد شعار لا أكثر ولا أقل وأن إفراغ الهيئة من مهمتها قد 
  .)186(يؤدي إلى تنامي ظاهرة الفساد الإداري

  المطلب الثاني

  ديدة أم مكررةهيئة ج: الديوان المركزي لقمع الفساد

قام المشرع الجزائري باستحداث هيئة ثانية ذات طابع قمعي وردعي وهو الديوان 
تنفيذا لتعليمة رئيس الجمهورية المتعلقة بتفعيل مكافحة المركزي لقمع الفساد، والذي تم استحداثه 

ويتضمن تشكيل  ،2011ديسمبر  08بتاريخ  426- 11قم ب مرسوم رئاسي رج، بمو)187(الفساد
  .)188(وتنظيم وكيفيات عمل الديوان المركزي لقمع الفساد

كزي لقمع الفساد سوف نتطرق من خلال هذا المطلب إلى بيان تنظيم الديوان المر
 والإخفاقاتن الإنجازات ، وبي)الفرع الثاني(المركزي في  واني، ونظام سير الد)الأول الفرع(في

  .)الفرع الثالث(وان المركزي لقمع الفساد في يلدا

  الفرع الأول

  تنظيم الديوان المركزي لقمع الفساد

القضائية، تكلف بالبحث عن الجرائم إن الديوان مصلحة مركزية عملياتية للشرطة 
ظ الأختام فهو يتمتع ومعاينتها في إطار مكافحة الفساد، حيث يوضع لدى وزير العدل حاف

أما من ناحية شكلية فهو . )189(ويكون مقره في مدينة الجزائر وتسييره، بالاستقلال في عمله
يتشكل من ضباط وأعوان الشرطة القضائية التابعة لوزارة الدفاع الوطني، ضباط وأعوان 

                                                             
  .57ص مرجع سابق، بوتي فتيحة، بومنصور نورة، -186
  .68بوسعيد رشيد، مرجع سابق، ص  -187
، الذي يحدد تشكيلة الديوان المركزي لقمع الفساد 2001ديسمبر  08المؤرخ في  426-11مرسوم رئاسي رقم  -188

  .2011ديسمبر  14المؤرخ في  ،68ر، عدد . وتنظيمه وكيفيات سيره، ج
  .، مرجع نفس426-11وم الرئاسي رقم من المرس 4-3- 2:  أنظر المواد التالي -189



فعلية  عدمبين : ات مكافحة الفساد في الجزائرالنظام القانوني لمؤسس  الفصل الثاني 
 النصوص والطابع الخيالي 

 

64 
 

الشرطة القضائية التابعة لوزارة الداخلية والجماعات المحلية، أعوان عموميين ذوي كفاءات 
  .)190(زيادة على ذلك مستخدمون للدعم التقني والإداري وانيللدأكيدة في مجال مكافحة الفساد، و

وان أن يستعين بكل خبير أو مكتب استشاري أو مؤسسة ذات كفاءات أكيدة يكما يمكن لد
  .)191(في مجال مكافحة الفساد

رية للإدارة العامة توضع تحت سلطة يويتكون الديوان من ديوان ومدير التحريات ومد
  مديريات فرعية يحدد عددها بقرار مشترك بين وزير  الديوان في مديرياتالمدير العام، وتنظم 

  .)192(العدل حافظ الأختام والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية

  الفرع الثاني

  نظام سير الديوان المركزي لقمع الفساد

طبقا  هامهم،وان أثناء ممارسة مية التابعون للديعمل ضباط وأعوان الشرطة القضائي
للقواعد المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجزائية وأحكام القانون الوقاية من الفساد 

  .)193(ومكافحته

التابعون للديوان إلى استعمال كل الوسائل القضائية  يلجأ ضباط وأعوان الشرطة 
بمهامهم، استجماع المعلومات المتصلة المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، من أجل 

أو أعوان الشرطة  القضائية ويؤهل الديوان للاستعانة عند الضرورة بمساهمة ضباط الشرطة
، ويجب أن يتعين في كل الحالات إعلام القضائية التابعين لمصالح الشرطة القضائية الأخرى

                                                             
  .، مرجع سابق426-11أنظر المادة من المرسوم الرئاسي رقم  -190
  .، مرجع نفسه426- 11من المرسوم الرئاسي رقم  9المادة  -191
  .مرجع نفسه، 426-11من المرسوم الرئاسي رقم  11المادة  -192
  .، مرجع نفسه426-11من المرسوم الرئاسي رقم  19المادة  -193
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وكيل الجمهورية لدى المحكمة مسبقا بعمليات الشرطة القضائية التي تجرى في دائرة 
  .)194(اختصاصه

من خلال ما سبق نستخلص أن الديوان يتمتع بالاستقلالية سواء كان إداريا أو ماليا، 
خاصة أن ضباط القضائيين يعملون تحت سلطة وكيل الجمهورية الذي له صلاحية في تحريك 

  .)195(الدعوى العمومية في حالة كشف التحقيقات عن وجود شكل من أشكال الفساد

  الفرع الثالث

  والإخفاقاتالديوان المركزي لقمع الفساد في ميزان الانجازات 

، حيث نتطرق والإخفاقاتإن الديوان المركزي لقمع الفساد يتميز في ميزان الانجازات 
  .)ثانيا(، وقيوده )أولا(اصات التي يقوم بها الديوان اختصمن خلال هذا الفرع إلى بيان 

  تقييم الاختصاصات للديوان المركزي لقمع الفساد :أولا

  :لقد منح المشرع لديوان المركزي اختصاصين وهما محلي ونوعي

 اختصاص المحلي .1

فيتمثل في مد الشرطة القضائية في مجال مكافحة الفساد إلى كامل التراب الوطني، وهذا 
ض يالحدود وجرائم تبي في إطار البحث والتحري في جرائم المخدرات والجريمة المنظمة عبر

خطار في كل يتعين الإللمعطيات، و الآليةلجرائم الماسة بأنظمة المعالجة الأموال والارهاب، ا
التي تجري في الحالات إلى وكيل الجمهورية لدى المحكمة مسبقا بمعطيات الشرطة القضائية 

  .)196(دائرة اختصاصه

 

                                                             
  .، مرجع سابق426-11وم الرئاسي رقم من المرس 20المادة  -194
  .   252نجار الويزة، مرجع سابق، ص -195
  . 81قوري طانية، حمانة سعاد، مرجع سابق، ص  -196
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 اختصاص النوعي .2

يتمثل في جمع كل معلومات التي تسمح بالكشف عن أفعال الفساد ومكافحتها ومركزه ذلك 
واستغلاله وجمع الأدلة والقيام بتحقيقات في وقائع الفساد وإحالة مرتكبها للمثول أمام الجهة 
القضائية المختصة، كما تقوم بتطوير التعاون والتساند مع الهيئات مكافحة الفساد وتبادل 

ات بمناسبة التحقيقات الجارية بشرط أن يكون كل إجراء من شأنه المحافظة على حسن المعلوم
  .)197(سير التحريات التي يتولاها على السلطة المختصة

  الديوان عمل القيود الواردة على: ثانيا

ة الفساد الإداري ص دوره في مكافحزير المالية يفقده استقلالية ويقلإن تبعية الديوان لو
كما أنها لم تحدد مدة انتداب موظفي الديوان وهذا ، )198(للسلطة التنفيذية جهازا تابعاويجعل منه 

وان من ذوي الخبرة والكفاءات يار مستخدمي الديقه في ممارسة مهامه، وتقوم باختيما يع
فهو  ،)199(لإدارات العموميةمختلف ا الفساد والذين ينتمون إلى والمتخصصين في مجال مكافحة

من السلطة  لالية هذا الجهاز فهو جزء لا يتجزءلا يتمتع بالشخصية المعنوية فيشكل عدم استق
بالإضافة إلى أن مستخدمي الديوان لا . التنفيذية، وبالتالي فهو خاضع لأوامرها وتعليماتها

د بالاستقلالية الإدارية فذلك يحول دون ممارسة صلاحياتهم في مجال مكافحة الفسا ونيتمتع
 وعدم قيام الديوان بعمله ،)200(خاصة إذا كانت الإدارة المعنية برقابتهم هي إدارتهم الأصلية

  .)201(المتمثل في قمع الفساد فإنه يؤدي إلى غياب في ميدان مكافحة الفساد

  المطلب الثالث

  بين التأييد والتنديد :الي ومكافحة الفسادخلية معالجة الاستعلام الم إرصاد
                                                             

  . 68- 66ربوحي فيصل، منصوري ماسينيسا، مرجع سابق، ص ص  -197
  . 69بوتي فتيحة، حمانة سعاد، مرجع سابق، ص  -198
   68 .ربوحي فيصل، بومنصور ماسينيسا، مرجع سابق، ص -199
  . 70ص  مرجع سابق، بوتي فتيحة، حمانة سعاد، -200
  . 69- 68بومنصور ماسينيسا، مرجع سابق، ص ص ربوحي فيصل،  -201
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 le blanchiment des fonds) غسيل الأموال وعائدات الجرائمرة تمثل ظاه

d’origine  illégale)  لخطورة الظاهرة  ة للعالم في الآونة الأخيرةإحدى الظواهر المقلق
القانونية سواءا في القوانين الوطنية أو القانون الجنائي  تهاإشكالا، وجوانبها وعواقبها السلبية

رائم المنظمة إذ تمكن الذين القذرة هو وسيلة لعصابات الجوتبييض الأموال ، )202(الدولي
، إضافة إلى انحطاط الوضع )203(ت جرائمهمأنشطة غير قانونية بالتمتع بعائداون في ينخرط

منتشرة دوليا وداخليا قامت ، وللحد لهذه الظاهرة التصادي والسياسي والاجتماعي للدولالاق
-05للحد من هذه الظاهرة ووضعت قانون  بتكثيف جهودهانها الدولة الجزائرية ومن بي الدول

، بالإضافة إلى إنشاء خلية )204(المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب 01
المعالجة للاستعلام المالي والتي سوف نتطرق إليها في هذا المطلب محاولين إظهار الطبيعة 

 ،)الفرع الثاني(و صلاحياتها في  ،)الفرع الأول(معالجة الاستعلام المالي في القانونية للخلية
  .)الفرع الثالث(في  وغسيل الأموالي مكافحة جرائم الفساد التي تواجه عمل الخلية ف والقيود

  الفرع الأول

  معالجة الاستعلام الماليالالطبيعة القانونية لخلية 

                                                             
مسؤولية المصرف الجنائية عن الأموال غير النظيفة ظاهرة غسيل الأموال، دار الجامعة  سليمان عبد المنعم، -202

  .10- 9، ص ص 1999الجديدة للنشر، والإسكندرية، 
203-Marie Christine depuis  -  danon, finance criminelle –comment le crime organisé blanchit l’argent sale- 2ème 

édition, presse universitaire de France,paris, 2004, P 09. 
ة من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما، ، يتعلق بالوقاي2005فيفري  06مؤرخ في 01- 05قانون رقم  -204
فيفري  13المؤرخ في  02-12، معدل ومتمم بالأمر رقم 2005فيفري  09، صادر بتاريخ 11ج، عدد . ج. ر. ج

  .2012فيفري  15، صادر بتاريخ 08، عدد 2012



فعلية  عدمبين : ات مكافحة الفساد في الجزائرالنظام القانوني لمؤسس  الفصل الثاني 
 النصوص والطابع الخيالي 

 

68 
 

المهام الهامة التي القيام بى بتكييف قانوني يمكنها من خلية معالجة الاستعلام المالي تحظ
يمكنها القيام بهذا الدور بكل حياد واستقلالية إذ منح المشرع للخلية صفة السلطة  ت لها، إذأنيط

  .)205(الإدارية المستقلة والشخصية المعنوية والاستقلال المالي

وهو  )206(127-02وهذا ما نصت عليه المادتين الأولى والثانية من المرسوم التنفيذي رقم 
  .)207(2004المرسوم الذي أنشأ بموجبه الخلية رغم أن تنصيبها الفعلي تم سنة 

ونلاحظ من خلال نص المادتين الأولى والثانية أعلاه أن المشرع يقصد بالاستقلالية 
وهي الجهة المختصة بمكافحة تمويل الإرهاب  ،)208(الاستقلالية الوظيفية والاستقلالية المالية معا

وتبييض الأموال وتقوم بالتحري في العمليات المالية المشبوهة، وتحليلها وتعميمها على 
  .)209(السلطات المختصة كالجهات الأمنية والقضائية

  الفرع الثاني

  صلاحيات خلية معالجة الاستعلام المالي

م المالي مجموعة من الصلاحيات وذلك لمكافحة لقد أعطى المشرع للخلية معالجة الاستعلا
 )210(127-02ظاهرة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب وذلك بالرجوع إلى المرسوم التنفيذي 

                                                             
دكتوراه في العلوم، تخصص قانون، التدريست كريمة، دور البنوك في مكافحة تبييض الأموال، رسالة لنيل شهادة  -205

  .199، ص 2014كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 
  .، مرجع سابق 127-02مرسوم تنفيذي  -206
بن عيسى بن عيلة، جهود وآليات مكافحة ظاهرة غسيل الأموال في الجزائر، مذكرة مقدمة ضمن متطلبات نيل  -207

شهادة الماجيستير في علوم التسيير، تخصص نقود مالية، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم التجارية وعلوم التسيير، 
  .146، ص 2010، 3جامعة الجزائر 

بنوك بالتصدي لجريمة تبييض الأموال في التشريع الجزائري، مذكر لنيل شهادة الماجيستير تومي نبيلة، التزام ال -208
  .146، ص 2007في القانون الخاص، تخصص قانون الإصلاحات الاقتصادية كلية الحقوق، جامعة جيجل، 

مقارنة، أطروحة صالح جزول، جريمة تبييض الأموال في قانون العقوبات الجزائري والشريعة الإسلامية دراسة  -209
لنيل شهادة الدكتوراه، تخصص شريعة وقانون، كلية العلوم الإنسانية والخضارة الإسلامية، جامعة أحمد بن بلة، 

  .346، ص 2015وهران، 
  .، مرجع سابق127-02مرسوم التنفيذي  -210
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إذ منح للخلية صلاحيات أكثر  02- 12وما جاء في القانون  275-08المعدل والمتمم بالمرسوم 
  .)211(على المستوى الوطني أو الدولي في مجالات الاستعلام وطلب المعلومات سواءا

  :وتتمثل اختصاصات الخلية فيما يلي

  ارات بالشبهاتتلقي التقارير والإخط: أولا

تقوم الهيئات والأشخاص الذين يعينهم القانون بتسليم التصريحات المتعلقة بكل عمليات 
المناسبة، وذلك بجمع تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، ثم تقوم بمعالجتها بكل الطرق والوسائل 

المعلومات والبيانات اللازمة للكشف عن مصدر الأموال القذرة، أم في كل مرة تكون تلك 
الوقائع المصرح بها علاقة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، يرسل الملف إلى وكيل الجمهورية 

مع سحب  )212(01-05من القانون  16أعضاء الخلية حسب المادة د إجماع المختص إقليميا بع
ار بالشبهة مع الملف المرسل لوكيل الجمهورية لكي لا يدرك هوية الشخص الذي أخطر الإخط

  .)213(الخلية وذلك حفاظا على سلامته

  جمع وتحليل المعلومات: ثانيا

الي جمع المعلومات ذات الصلة بمصدر الأموال أهداف خلية معالجة الاستعلام الم من بين
من  15الحقيقية للعمليات التي تخطر بها وهذا ما نصت عليه المادة ومحاولة اكتشاف الطبيعة 

ليلها وهذا ما تنص عليه الخلية بمعالجة المعلومات بعد تح ، وبعدها تقوم)214(01-05القانون 

                                                             
لجزائري، مذكرة لنيل صالحي نجاة، الآليات الدولية لمكافحة تبييض الأموال وتكريسها في التشريع الجنائي ا -211

  .94، ص 2011شهادة الماجيستير، كلية الحقوق والعلوم السياسية ، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 
  .، مرجع سابق01-05قانون  -212
مصواف كريمة، معلوم عزيزة، دور البنوك والمؤسسات المالية في مكافحة جريمة تبييض الأموال وتمويل  -213

مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم  الإرهاب،
  .63، ص 2013السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

  .، مرجع سابق01-05قانون  -214
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طلع بمهمة التحليل ومعالجة المعلومات التي ضعلى أن الخلية ت)215(02- 12من الأمر  15المادة 
  .)216(ارات التي تصل إليهاخطللإسبة ترد إليها، وكذا الأمر بالن

  ار السلطات الأمنيةإخط: ثالثا

تقوم الخلية بإرسال الملف إلى وكيل الجمهورية المختص إقليميا للقيام بالإجراءات  إذ
تبييض الأموال أو  الشبهة تشكل وقائع توصف بأنها جريمةالمعهودة في هذا الشأن، كلما كانت 

  .)217(تمويل الإرهاب

  المساهمة في اقتراح نصوص تنظيمية أو تشريعية :رابعا

يمكن لخلية معالجة الاستعلام المالي اقتراح نصوص تشريعية أو تنظيمية التي يكون 
  ل الأموال ووضع الإجراءات الضرورية اللازمة يوغسموضوعها مكافحة تمويل الإرهاب 

  .)218(للوقاية من هذه الجرائم

  الحفاظ على السر المهني: خامسا

الإفصاح لأي كان سواء العميل أو المستفيد أو السلطات المختصة عن أي وهو عدم 
ملات المالية التي يشتبه فيها أو التحري أو الفحص في شأن المعا ارالإخطإجراء من الإجراءات 

  .)219(أنها أفعال تتضمن تبييض الأموال

  حق الاعتراض: سادسا
                                                             

  .، مرجع سابق02- 12الأمر  -215
مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص القانون سواقي حياة، تبييض الأموال في القانون الجزائري،  -216

  .58، ص2012الخاص والعلوم الجنائية ، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 
خوجة جمال، جريمة تبييض الأموال دراسة مقارنة، مذكرة لنيل شهادة الماجيستير في القانون الخاص، كلية  -217

  .143-142، ص ص 2008عة أبو بكر بلقايد، تلمسان، الحقوق، جام
، أطروحة لنيل شهادة )دراسة مقارنة(باخوية دريس، جريمة غسل الأموال ومكافحتها في القانون الجزائري  -218

  .276، ص 2012الدكتوراه في القانون الجنائي الخاص، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة أبو بكر بلقايد، تلمسان، 
  .58سوقي حياة، مرجع سابق، ص  -219
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، )220(بالوقاية من تبييض الأموال تعلقالم 01-05من قانون  17المادة نص  بموجب 
على تنفيذ أية عملية بنكية لأي  ساعة 72يمكن للخلية أن تعترض بصفة تحفظية ولمدة أقصاها 

على تقع عليه شبهات قوية بتبييض الأموال، ويسجل هذا الإجراء  و معنويشخص طبيعي أ
التدابير التحفظية التي تأمر  بالشبهة، غير أنه لا يمكن الإبقاء على هذهار إشعار بالوصل الإخط
القاضي، بعد طلب تمديد تقدمه الخلية لرئيس محكمة  ساعة إلا بقرار 72بها الخلية بعد انقضاء 

  .)221(الجزائر

  التعاون الدولي: سابعا

تبييض الأموال هو حصاد الجريمة لذا تعمد أغلب عصابات الجريمة المنظمة إعادة 
عرف العالم  وقد)222(مة في مشروعات وأنشطة مشروعةاستثمار الأموال المتحصلة عن الجري

دولية للحد من  اترامية وهو الدافع إلى إبرام اتفاقيمثل هذه الأفعال الإجغزوا شاملا لبأسره 
لذلك فخلية  تتجه نحو التعاون الدولي، اتهذه الظاهرة الخطيرة، وكانت جل توصيات الاتفاقي

معالجة الاستعلام المالي تبذل أقصى جهودها لتبادل المعلومات بين الدول عن الأموال المتنقلة 
،بشرط مراعاة المعاملة )223(والمشبوهة كذا تبادل الخبرات لزيادة المعرفة وتمتين الخبرات

ثلا في م ،)224(بالمثل وأن تكون الهيئات الأجنبية المختصة خاضعة لنفس واجب السر المهني
إطار تعاون الخلية مع جهات استخبارات دولية نذكر مع الاتحاد الأوروبي أو الولايات المتحدة 

                                                             
  .، مرجع سابق01-05قانون  -220
  .220تدريس كريمة، مرجع سابق، ص  -221
. العشاوي عبد العزيز، أبحاث في القانون الدولي الجنائي، الجزء الثاني، دار هومة للنشر والتوزيع، الجزائر، د -222
  .234ن، ص . س

  .362صالح جزول، مرجع سابق، ص  -223
  143مرجع سابق، ص  خوجة جمال، -224
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زائر وذلك للتعاون في إلى الج) FBI(الأمريكية فقد قدم فريق من الأبحاث الفيدرالي الأمريكي 
  .)225(منظمة القاعدة إطار ملاحقة أموال

  الفرع الثالث

  القيود الواردة على عمل خلية معالجة الاستعلام المالي

لها  ةمنوحرغم الأهمية العلمية لخلية معالجة الاستعلام المالي والاختصاصات الهامة الم
ت لأجله الخلية ونذكر معتبرة يمكن أن تكون ضمن معيقات العمل الذي وجد إلا أن هناك نقائص

  :البعض منها

  النقص العددي لأعضاء الخلية :أولا

من حيث تشكيلتها فعددها قليل وقد يشكل ذلك عائقا للقيام بعملياتها، الخلية  على إذ يعاب
، في إنجاز مهامها رغم إمكانياتها في الاستعانة بأي شخص تراه ملائما ومؤهلا لمساعدتها

قلة عدد  من يشكوعضوا ورغم ذلك فإنه  150يضم حوالي الفرنسي  TRACFINفبالنظر ل 
يستلزم التدخل التشريعي لوضع حل مناسب لتحقيق النجاعة المطلوبة لمكافحة أعضاءه وبالتالي 

   .)226(هذه الجريمة وتحقيق الحكم الراشد في الجزائر

  صعوبة التصدي للمجرمين الفارين إلى الخارج: ثانيا

إذ أنه من الصعب متابعة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم مالية واقتصادية بعد خروج 
يف الجهود الدولية لمكافحة الفساد رغم أن الجزائر تنخرط لتكث ,الوطنيالمجرم من التراب 

وغسيل الأموال وتوقيعها للعديد من الاتفاقيات والمعاهدات الدولية إلا أن المهمة في بعض 

                                                             
منيعي حسني التبسي، جريمة تبييض الأموال، مذكرة تخرج للحصول على إجازة المعهد الوطني للقضاء، الدفعة  -225

  .34الثالثة عشر، ص
  .38منيعي حسني التبسي، مرجع سابق، ص  -226
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 ، بالإضافة إلى فساد بعض أجهزة الرقابة المنوط لها مكافحة الجريمة والتصديالأحيان صعبة
  )227(للنشاطات غير مشروعة

 تبعية الخلية للسلطة التنفيذية:  ثالثا

أن أعضاء باعتبار  ،ومما يساهم في إضعاف عمل الخلية هو تبعيتها للسلطة التنفيذية
أعضاء ومنهم الرئيس يعينون بموجب مرسوم  6المجلس الذي يدير الخلية والمتكونين من 

وبالتالي  التبعية يمكن أن تنقص من ، سنوات وهي قابلة للتجديد مرة واحدة 4رئاسي لمدة 
  )228(.فعالية الأداء الذي أنشأت لأجله الخلية

  

  

  

  

  

  

  

  الفصل الثانيخلاصة 

الفصل، وذلك بعد دراسة الهيئات المنصوص عليها في قوانين توصلنا في ختام هذا 
في قوانين الفساد محاولين دراسة الخصائص التي الدولة  المالية، وكذا الأجهزة التي رصدتها 

منحت لهذه الهيئات وكذا التطبيق الميداني لهذه الصلاحيات الممنوحة لها، ورغم أهمية هذه 

                                                             
  .153بن عيسى بن عيلة، مرجع سابق، ص  -227
347 ق، صساب جعمر،صالح لجزو- 228  
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الحكم الراشد، وهذا هو الهدف المكرس لها قانونا، إلا أنه الأجهزة في مكافحة الفساد وتفعيل 
عدم فعالية هذه الأجهزة، لذلك نقترح إعادة  مؤشرات الفساد في مستويات يدل علىقعيا نجد وا

النظر في التغيرات القانونية والعملية لمحاولة إيجاد السبيل الأمثل لمعالجة هذه الظواهر 
ت مكافحة الفساد كي لا تكون مجرد تسميات لا صحة لها في المتفشية، وكذا تفعيل دور الهيئا

  .أرض الواقع



 خاتمة
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لقد توصلنا في دراستنا أن الفساد من بين أحد الظواهر التي تقضي على معالم وركائز 
زادت حدة الفساد في مجتمع ما انتشر الجهل  االحكم الراشد، وبالتالي تخلف الدول إذ كلم

الإنسان وأخلاقيته والبيئة التي هذه الظاهرة عالمية فهي مرتبطة ب والتخلف والهمجية، كما تعتبر
نشأ فيها الشخص لذلك نجد أن الفساد منتشر بشكل واسع في الدول العالم الثالث خاصة، 

  .الراشد فيكاد ينعدم كليا في هذه الدول بالنسبة للحكمو

وتعتبر الجزائر من بين الدول التي تعاني من الانتشار الواسع لهذه الآفة وخاصة بعد 
ياسية وثقافية، فقد كانت معالم الحكم الراشد شبه لأسباب اجتماعية، اقتصادية، س الاستقلال وذلك

لة والشفافية فقد كان الوضع مزدريا، الأمر ءلمساواوذلك لضعف المشاركة السياسية منعدمة 
الذي دفع بالدولة إلى محاولة إيجاد حلول للخروج من هذه القوقعة والذي يفرض وضع نظام 

قامت بالمصادقة ، على ذلك بشتى أنواعه، وبجديد لمحاربة ظاهرة الفساد قانوني ومؤسساتي 
ة من بينها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد اذ قامت الجزائر بالمصادقوعدة اتفاقيات  دولية 

دقت على هذه ا، إذ تعتبر الجزائر من أول الدول العربية التي ص2004عليها بتحفظ في سنة 
، 2006وكانت هذه الأخيرة المرجعية الأساسية لوضع قانون مكافحة الفساد في سنة الاتفاقية،

ذات الصلة بالفساد ومكافحته والحكم الراشد  كما قامت ايضا بالمصادقة على اتفاقيات اخرى
، باعتباره هاجس دولي و اقليمي كل المنظمات الدولية وتعزيز تعاون الدولي في هذا المجال

تيجياتها لارساء الحكم الراشد وضمان حقوق الانسان والشعوب، ولكن نجد تسارع لوضع استرا
لعدم وجود الفعلية على ارض  في توسع مستمرهب و احتيال ن  بشتى اشكاله منان الفساد 

  .   الواقع

بالتالي قامت الجزائر بسن نصوص لحماية المال العام من كل اشكال النهب و الاحتيال و 
كما قامت بوضع مؤسسات خاصة هدفها الرقابة حماية ، والمواطن لشعبالسرقة باعتباره حق ل

م وترشيده  وذكرنا كل من المفتشية العامة للمالية و مجلس المحاسبة اذ تعتبران المال العا
مؤسستان تقليديتان وهامتين و ذلك بالنظر الى الاختصاصات المخولة لهما في حماية المال 

ؤسسات التقليدية المنصوص عليها في قوانين المالية فقد قامت ولم تكتفي الدولة بالم. العام
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هدفها مكافحة الفساد و تحقيق معالم الحكم الراشد وقمنا بدراسة الهيئات  هيئات أخرى ثااستحدب
وهما الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد و الديوان المركزي لقمع   01- 06المذكورة في قانون 

معالجة الاستعلام المالي  ولقد منحت لهذه الهيئات صلاحيات هامة  الفساد، بالاضافة الى خلية
ومعتبرة في مجال مكافحة الفساد كما أنها حققت الدولة نتائج هامة بوجودها في مجال مكافحة 

على المال العام والوقاية من الرقابة ب ن وجود نصوص قانونية التي تنصبالرغم مولكن . الفساد
والمؤسسات  المالية بالإضافة إلى المؤسسات التي أنشأتها الدولة بموجب قوانينالفساد ومكافحته 

المستحدثة في القوانين الخاصة نجد أن هذه المؤسسات والقوانين تعاني من ثغرات وعجز في 
الوقاية من الفساد وتعزيز معالم الحكم الراشد إذ يبقى مستوى الفساد في الجزائر منتشر بشكل 

 لأنهااصة في المؤسسات العمومية ضائح الفساد تظهر واحدة تلوى الأخرى وخولازالت ف فادح
والنهب و الاحتيال كفضائح سونطراك  والإداريتعتبر الميدان الخصب لجرائم الفساد المالي 

مؤسسات  وكفائة ، وذلك يفسر عدم نجاعةالخ......وقضية بنك الخليفة  تهيةالمتتالية والغير المن
   . على ارض الواقع اءا تقليدية أو المستحدثةمكافحة الفساد سو

قمة الرشادة ولم تتمكن من مكافحة الفساد لوجود  إلىالجزائر لم تصل  أنوبذالك نجد 
 الإشكالياتالمؤسساتية، ولم تتمكن من القضاء على هذه  أوسواءا من الناحية القانونية اشكاليات 

ناها سابقا تابعة للسلطة التنفيذية و هذا يجعل نجد أن كل الهيئات التي درس_:و نذكر البعض منها
و رئيس تلك الهيئة في حالة خضوع وخوف من السلطة التي عينته لذالك فمؤسسات أالموظف 

تتميز بالضعف و عدم الفعالية ،اذ تتغاضى عن بعض الأفعال  الرقابة ومكافحة الفساد
 . والسلوكيات  ان كان ذالك من الموظف الأعلى منه درجة

سيادة كل من المحسوبية  والرشوة والروابط العائلية القائمة على القرابة في تعيين،  إلى إضافة_
 .عدم كفاءة بعض الموظفيين  و 

أنها تفتقر  إلامعتبرة  تلاختصاصاكما نجد انه بالرغم من منح مؤسسات مكافحة الفساد _
 .ها ناقصة من حيث الفعاليةلعنصر الجزاء و المتابعة و هذا من بين الأسباب الريئسية لجعل
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تقوم الدولة الجزائرية بمحاولة وضع حلول للثغرات سواءا على مستوى  ولذالك نقترح أن
معالم الحكم الراشد على أرض الواقع  إرساءالمؤسسات أو على مستوى القوانين و محاولة 

منحها للاستقلالية و و الواسعة لهيئات الرقابة و مكافحة الفساد الأزمةالصلاحيات  بإعطاءوذلك 
المواطن في هذه المسؤولية  إشراك إلى بالإضافة، الكلية مع وجود رقابة على أعضائها

المعلومات الحقيقية وشفافية السجلات  إلىتمكين المواطن للوصول وباعتبارها هاجس وطني ،
  .العامة
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مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، شعبة القانون العام، تخصص الجماعات 
المحلية والهيئات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، 

 .2015بجاية، 

المالية للجماعات الإقليمية بين  الرقابة ، عن فعاليةإزباطن سيد علي، حمدوني رياض .3
في قانوني البلدية والولاية والوضع الاقتصادي الراهن، مذكرة لنيل شهادة الماستر 

الحقوق، تخصص قانون الجماعات الإقليمية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 
 .2016عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

مذكرة لنيل شهادة ) 2013-2008(الإصلاح السياسي في الجزائر  العيد شعبان، .4
الماستر، تخصص رسم السياسة العامة الإدارة المحلية، كلية الحقوق والعلوم 

 .2014، بسكرة، السياسية، جامعة محمد خيضر

، مذكرة لنيل 2004/2014الوزاني كنزة، الأثر الفساد الإداري على أبعاد التنمية  .5
في العلوم السياسية، تخصص رسم سياسات العامة، كلية الحقوق شهادة الماستر 

 .2015مليانة، خميس والعلوم السياسية، جامعة جيلالي بونعامة، 

المالي في مجال  الاستعلامبلاش عميروش، مزياني توفيق، موقع خلية معالجة  .6
مكافحة الجرائم المالية، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق، فرع القانون 
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الاقتصادي وقانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد 
 .2016الرحمان ميرة، بجاية، 

بن عاشور ليندة، عياش عيدة، الهيئة الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته آلية للحد  .7
من الفساد في الجزائر، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في الحقوق، كلية الحقوق 

 .2013علوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، وال

بن عاشور لطيفة، آليات التحول الديمقراطي في الجزائر، مذكرة لنيل شهادة الماستر  .8
في العلوم السياسية، تخصص تنظيم سياسي وإداري، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 

 .2014جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، 

لأداء المؤسساتي لآليات مكافحة الفساد في الجزائر، مذكرة بوسعيد رشيد، تطوير ا .9
ماستر أكاديمي، علوم سياسية، تخصص تنظيم سياسي والإداري، كلية الحقوق 

 .2014ورقلة، م السياسية، جامعة قاصدي مرباح، والعلو

بوسويري منيرة، سيباني مسيكة، الآليات مكافحة الفساد في التشريع الجزائري، مذكرة  .10
هادة الماستر في الحقوق، فرع قانون الأعمال، تخصص قانون العام للأعمال، لنيل ش

 .2014جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

بوتي فتيحة ،بومنصور نورة، مدى فعالية رقابة الصفقات العمومية على ضوء قانون  .11
الوقاية من الفساد، مذكرة لنيل شهادة الماستر في الحقوق،تخصص قانون العام  

 .66،ص2014مال،كلية الحقوق و العلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة،بجاية،للاع

حملاوي عبد الحق، الآليات السياسية لتحقيق التنمية الاقتصادية في الدول العربية في  .12
، مذكرة مقدمة لاستكمال متطلبات -2007- 1999تجربة الجزائر -منظور الحكم الراشد، 

في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص السياسة العامة  نيل شهادة الماستر
 .2013والإدارة المحلية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر، بسكرة، 

جحدو ابتسام، دور البرلمان في مكافحة الفساد، مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماستر، تخصص  .13
 .2016سية، جامعة العربي التبسي، تبسة، السياقانون الإداري، كلية الحقوق والعلوم 
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 01-06الآليات القانونية المستحدثة بموجب القانون ، نصوري ماسينيسامربوحي فيصل،  .14
للوقاية من الفساد ومكافحة بين التطبيق والتضييق، مذكرة تخرج لنيل شهادة الماستر في 

للأعمال، كلية الحقوق الحقوق، تخصص القانون الاقتصادي والأعمال، فرع القانون العام 
 .2016والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

ضيف فيروز، جرائم الفساد الإداري التي يرتكبها الموظف العمومي، مذكرة مكملة من  .15
متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق، تخصص قانون إداري، كلية الحقوق والعلوم 

 .2014كرة، السياسية، جامعة محمد خيضر، بس

الفساد المالي وآليات مكافحة، مذكرة تخرج لنيل شهادة وري طانية، حمانة سعاد، ق .16
الماستر في الحقوق، فرع قانون العام للأعمال، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

  .2014عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

هادة الماستر في ي حياة، تبيض الأموال في القانون الجزائري، مذكرة لنيل شسواق .17
الحقوق، تخصص القانون الخاص والعلوم الجنائية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة 

 .2012عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

عرباوي مصعب، واقع الحكم الراشد في الدول العربية، دراسة تحليلية في مؤشرات  .18
مذكرة لنيل شهادة  ،-)2000/2014(دراسة حالة الجزائر -ة والاقتصادية، يالسياس

الماستر، تخصص الأنظمة السياسية المقارنة والحكومة، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 
 .2015جامعة بسكرة، 

قاجي حنان، دور المنظمات الدولية في مكافحة الفساد، مذكرة لنيل شهادة الماستر في  .19
ات الإقليمية، كلية الحقوق، فرع القانون العام، تخصص قانون الجماعات المحلية والهيئ

 .2016الحقوق والعلوم السياسة، جامعة عبد الرحمان ميرة، بجاية، 

مصواف كريمة، معلوم عزيزة، دور البنوك والمؤسسات المالية في مكافحة جريمة تبيض  .20
الأموال وتمويل الإرهاب، مذكرة تخرج لنيل الماستر في الحقوق، تخصص القانون 

الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة،  الخاص والعلوم الجنائية، كلية
 .2013بجاية، 
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ناتوري رياض، أورخو عبد الكريم، الجرائم المتعلقة بالصفقات العمومية وفقا لأحكام  .21
الماستر في الحقوق، شعبة القانون قانون الوقاية من الفساد ومكافحة، مذكرة لنيل شهادة 

مية، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة عبد الجماعات الإقليالعام، تخصص قانون 
 .2012الرحمان ميرة، بجاية، 

عراب عبد المجيد، حماية وترقية حقوق الإنسان في إطار الحكم الراشد، مذكرة لنيل او .22
شهادة الماستر في العلوم القانونية، تخصص القانون الدولي لحقوق الإنسان، كلية الحقوق 

 .2015البويرة، والعلوم السياسية، جامعة 

III - المقالات العلمية  

بن عبد العزيز خيرة، دور الحكم الراشد في مكافحة الفساد الإداري وتحقيق متطلبات  .1
، العدد الثامن، قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، مجلة المفكرالترشيد الإداري، 

 .337-316، ص ص جامعة الحاج لخضر، باتنة، بدون سنة

سبل تعزيز المساءلة و الشفافية لمكافحة و تمكين الحكم الراشد في الدول  بوزيد سايح، .2
 66-55،ص ص 10،2012، عدد مجلة الباحثالعربية، 

المجلة الجزائرية للعلوم القانونية ليلى، المجتمع المدني والحكم الراشد،  ةحمود .3
 .97-67، ص ص2011، 01، عدد السياسية

ملاحظة حول المركز القانوني للهيئة الوطنية للوقاية من الفساد  زوايمية رشيد، .4
، كلية الحقوق والعلوم الملتقى الوطني للآراء حول الجرائم الماليةومكافحته، 

، ص ص 145-144،ص ص  2007أفري 25-24امعة قالمة أيام الاقتصادية، ج
144-149. 

مع الإشارة إلى (، تهمكافحأسبابه أثاره وطرق : سمير عادل حسين، الفساد الإداري .5
مجلة النزاهة والشفافية للبحوث ، )تجارب بعض الدول في مكافحة الفساد الإداري

 .151-141ص ص، 2014، 7، العدد والدراسات
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المجلة ي، الحكم الراشد وعلاقة بالاستقرار السياسي والتنمية المستدامة، عبد الكريم قلات .6
 . 71-51ص ص ، 2010، 1العدد ، 20، المجلد المدرسة الوطنية للإدارة

مجلة غزيوي هندة، الجهود العربية والدولية لمكافحة الفساد من المنظور القانوني،  .7
، ص 2016، سكيكدة، 1995أوت  20، جامعة 2، العدد البحوث والمراسلات الإنسانية

 .89-69ص 

الأموال، سعيد حورية، المبادرات الدولية من أجل مكافحة الجريمة المنظمة وغسل  .8
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، 2، العدد المجلة النقدية للقانون والعلوم السياسية

 .97-76، ص ص 2011جامعة مولود معمري، تيزي وزو، 

IV- المداخلة  

مداخلة مقدمة  حميدوش علي، الحكم الراشد كسبيل لمكافحة الفساد على الصعيد الوطني، .1
ضمن أعمال الملتقى الوطني حول مكافحة الفساد وتبيض الأموال، كلية الحقوق والعلوم 

  .2009مارس  11-10السياسية، جامعة مولود معمري، تيزي وزو، أيام 

V- النصوص القانونية  

 الدستور  - أ

 ،1989فيفري سنة  23دستور الجمهورية الجزائرية الشعبية الديمقراطية لـ .1
ر، .، ج1989فبراير  28مؤرخ في  18-89المنشور بموجب مرسوم رئاسي رقم 

 .1989)ملغى( مارس  01مؤرخ بتاريخ  9عدد 

، المنشور بموجب 1996دستور الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لسنة  .2
 ،76ر، عدد .، ج1996ديسمبر سنة  7مؤرخ في  438- 96المرسوم الرئاسي رقم 

مؤرخ في  03-02، معدل ومتمم بالقانون رقم 1996ديسمبر سنة  7صادر بتاريخ 
، 2002أفريل سنة  14، صادر بتاريخ 25ر، عدد .، ج2002أفريل سنة  10
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، صادر 63ر، عدد .، ج2008نوفمبر سنة  15مؤرخ في  19-08وبقانون رقم 
 201سنة  مارس 6مؤرخ في  01-16، وبقانون رقم 2008نوفمبر سنة  16بتاريخ 

 .2016مارس  7، صادر في 14ر، عدد .، ج6

    اتالاتفاقي -ب

الاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، المعتمدة من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة  .1
-04، مصادق عليها بتحفظ بمرسوم رئاسي رقم 2003أكتوبر  31نيويورك يوم 

أفريل  25صادر بتاريخ  ،26ر، عدد .، ج2004أفريل سنة  19مؤرخ في  128
 .2004سنة 

يوليو  11الاتفاقية الاتحاد الإفريقي لمنع الفساد ومكافحته، المعتمدة بمابوتو بتاريخ  .2
-06على هذه الاتفاقية بموجب المرسوم الرئاسي رقم  ، صادقت الجزائر2003سنة 
 .2006أفريل سنة  10الموافق لـ  1427ربيع الأول عن  11، المؤرخ في 137

  نصوص تشريعية  -ج

متضمن قانون الإجراءات  1966جوان  08، مؤرخ في 155-66قانون رقم  .1
 .معدل ومتمم1966جوان  10، صادر في 48ج، عدد .ج.ر.جالجزائر 

، المتضمن قانون العقوبات، المعدل 1966، مؤرخ في جوان 156-66قانون رقم  .2
 .تمممعدل و م. 1966جوان  11مؤرخ في  49ج، عدد .ج.ر.والمتمم ، ج

ة قب، يتعلق بممارسة وظيفة المرا1980مارس  01، مؤرخ في 05-80قانون رقم  .3
 ).ملغى( 1980مارس  04، صادر في 10ر، عدد .من طرف مجلس المحاسبة ، ج

، المتعلق بتنظيم وتسيير مجلس 1990ديسمبر  4، مؤرخ في32-90قانون رقم  .4
 .)ملغى( 1990ديسمبر  5بتاريخ صادر ،  53ر، عدد.المحاسبة ، ج
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ر، .متعلق بمجلس المحاسبة، جال، 1995جويلية  17، مؤرخ في 20-95قانون رقم  .5
، مؤرخ في 02-10بأمر رقم ، معدل ومتمم 1995جويلية  23، صادر في  39عدد 

 .2010 سبتمبر 1، صادر في 50ر، عدد .، ج2010أوت  26

المتعلق  يالأساس ، المتضمن القانون1995أوت  26، مؤرخ في 23-95قانون رقم  .6
 . 1995، لسنة 48ج، العدد .ج.ر.بقضاة مجلس المحاسبة ، ج

، عدد ر.جالمناجم، قانون  يتضمن، 2001يوليو  3، مؤرخ في 10-01قانون رقم  .7
 ).ملغى( 2001، لسنة 35

ر، عدد .، يتعلق بالمنافسة ، ج2003 جويلية 19، مؤرخ في 03- 03قانون رقم  .8
، 12-08معدل و متمم بموجب القانون رقم  ،2003جويلية سنة  20، صادر في 43

، معدل 2008جويلية  2، صادر في 36ر، عدد .، ج2008جويلية  25مؤرخ في 
، صادر  46ر، عدد .، ج2010أوت  15، مؤرخ في 05-10ومتمم بموجب قانون 

 .2010 أوت 17في 

 الأموال، يتعلق بالوقاية من تبييض 2005فيفري  6، مؤرخ في 01-05قانون رقم   .9
، 2012فيفري  9، صادر بتاريخ 11، عدد ج.ج.ر.ج مكافحتها،و الإرهابوتمويل 

، صادر 08، عدد 2012فيفري  13، مؤرخ في 02-12معدل و متمم بالأمر رقم 
 .2012فيفري  15بتاريخ 

من الفساد  ة، يتعلق بالوقاي2006فيفري سنة  20 ، مؤرخ في01-06قانون رقم  .10
، معدل ومتمم 2006مارس سنة  08 خصادر بتاري ،14ر، عدد.ومكافحته، ج

، 50ر، عدد .، ج2010أوت سنة  26، مؤرخ في 05-10بموجب الأمر رقم 
، 15-11رقم ، معدل ومتمم بموجب القانون 2010ديسمبر سنة  01صادر بتاريخ 

 . 2011وت سنة أ10، صادر بتاريخ 44ر، عدد.، ج2011أوت  02مؤرخ في 

، يتضمن القانون التوجيهي 2006برايرف 20ي ، مؤرخ ف06-06قانون رقم  .11
 . 2006مارس  12، صادر بتاريخ 15ر، عدد.ينة،جللمد
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  التنظيمية النصوص  - د

، متعلق بتنظيم مصالح 1963افريل  19مؤرخ في  ،127-63مرسوم رئاسي رقم  .1
 ).ملغى( 1963، سنة 23ر، عدد .وزارة المالية ،ج

تضمن المصادفة ي، 2006افريل  10مؤرخ في  ، 137-06مرسوم رئاسي رقم  .2
افريل  16، صادر في 24ر، عدد .جلمنع الفساد،  الإفريقيالاتحاد  اتفاقيةعلى 

2006. 

، يحدد تشكيلة الهيئة 2006نوفمبر 22مؤرخ في  ،413-06مرسوم رئاسي رقم  .3
صادر  ،74ر، عدد .ج.الوطنية للوقاية من الفساد ومكافحته وتنظيمها وكيفية سيرها

، مؤرخ في 64-12، معدل ومتمم بالمرسوم الرئاسي 2006نوفمبر سنة  22بتاريخ 
 .2012فيفري سنة  15، صادر بتاريخ 02ر، عدد.، ج2012فيفري سنة  07

ة ، يحدد تشكيل2011ديسمبر سنة  08 ، مؤرخ في426-11مرسوم رئاسي رقم  .4
صادر بتاريخ  ،68ر، عدد .سيره ،ج كيفياتالديوان المركزي لقمع الفساد وتنظيمه و

 .2011 ةديسمبر سن 14

، يتضمن إحداث المتفشية 1980أوت  20، مؤرخ في 53- 80مرسوم تنفيذي رقم  .5
 .1980لسنة  ،10ش، عدد .د.ج.ر.ج.العامة للمالية 

، يتضمن إنشاء خلية 2002افريل  7، مؤرخ في127-02مرسوم تنفيذي رقم  .6
-08ب المرسوم التنفيذي رقم وعملها معدل بموج تنظيمهامعالجة لاستعلام المالي و

، 157-13، المعدل بموجب المرسوم التنفيذي 2008 سبتمبر 6، مؤرخ في 275
 .2013افريل  15مؤرخ في 

، يحدد صلاحيات 2008 سبتمبر 06، مؤرخ في 272-08مرسوم تنفيذي رقم  .7
 . 2008سبتمبر  7، صادر في 50ر، عدد .المتفشية العامة للمالية ، ج
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، يحدد شروط وكيفيات 2009فيفري  22، مؤرخ في 96-09مرسوم تنفيذي رقم .8
ر، .رقابة و تدقيق المفتشية العامة للمالية لتسيير المؤسسات العمومية الاقتصادية ،ج

 . 2009مارس  4، بتاريخ 14عدد

VII -  الوثائق 

المعني  الدليل التشريعي لتنفيذ اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مكتب الأمم المتحدة، -1
 .، الصادر عن المكتب الأمم المتحدة، نيويورك2012، 2بالمخدرات والجريمة، ط
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1- MARIE CHRISTAINE, depuis danon finance criminelles comentle crime 
organise blanchit largement sal 2eme édition, presse universitaire de 
France, 2001.  
 

II. Mémoire  
 

1- NAITE DJOUDI SARAH, la lute international contre la corruption, 
mémoire en vue d’obtention diplôma de master en droit public des affaire, 
faculté de droit et des sciences politiques, universitaire de Abderrahmane, 
Mira, Bejaia, 2014.  
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  ملخص

تعتبر ظاهرة الفساد ظاهرة منتشرة عالميا نظرا إلى ما تحمله من الآثار السلبية للعالم 
عامة والمجتمع بصفة خاصة، وهذا ما أدى إلى المنظمات الدولية بالإضافة إلى الدول محاولة 

  .تطبيق آليات الحكم الراشد للقضاء على هذه الظاهرة

إلى سعي الجزائر إلى إنشاء مؤسسات وهيئات للحد من هذه الظاهرة وذلك  بالإضافة
 .لحماية المجتمع من الفساد وتطبيق المساواة والعدالة لكي يسود اٌستقرار والأمن داخل المجتمع

 

Résumé  

La corruption est considéré réputé à l’international du fait qu’il articule de 

nombreuses conséquences négatives pour le monde en général et la société en 

particulier, et cela a obligé les organisations mondiales ainsi que les continents à 

essayer d’appliquer des mécanismes gouverneurs prévisible pour écarter 

définitivement ce phénomène. 

 Ainsi, l’Algérie compte d’instaurer des établissements et des institutions 

stopper ce phénomène, et cela dans l’objectif de protéger la société du 

pourrissement et d’appliquer l’équité et la justice pour faire résigner la stabilité 

et sécurité au sein de la société.   

  


